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 شكر وعرفان 

 
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك  

نعمت علينا من فضلك وعلمتنا ويسرت  أالحمد ولك الشكر بما 
من إتمامها بفضل منك وحولك وقوتك   حتى تمكنامسيرتنا 

 .الشكر لك
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  ْن ع  إِل يْكُمْ م عْرُوفًا  م ن ف إِنْ ل مْ ت جِدُوا م ا   ف ك افِئُوهُ،ص 
اف أْتُمُوهُ  وْا أ نَّكُمْ ق دْ ك  تَّى ت ر   .  تُك افِئُون هُ ف ادْعُوا ل هُ ح 

 (. 1672رواه أبو داود )                                    
 

 أرفع أسمى آيات الشكر والإمتنان للأستاذ المشرف
 )حكيم زواي( 
وعنايته الفائقة من أجل  على دعمه وتوجيهاته القيمة  

 إنجاز العمل فجزاه الله خير جزاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الْساتذة أعضاء لجنة 
 ، المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع 
 كما أقف شاكرة لكل من ساهم معي في إتمام هذا

 . ةالمتواضع قائمالعمل 



 

 

 
 لإهداء ا

 

بكل فخر ومن حصد الْشواك عن دربي   حمل إسمهأإلى من 

 ليمهد لي طريق العلم ....  

 ورعاه(. حفظه الله  )والدي

إلى من سقتني الكبرياء وعلمتني فن الحياة إلى من زرعت فيا  

   الثقة .... 

 صديقتي ووالدتي أدامها الله نعمة في حياتي. 

الثابت،  والضلع   بالذكر السندإلى إخوتي سبب سعادتي وأخص 

الراضين من جعله الله   "زكريا"أخي  تجاربي،في ساحتي   سلاحي

 عنهم المحبوبين له. 

إلى صديقاتي اللاتي كانتا ظلي في هذا العمل وفي مشواري  

 الجامعي 
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 المقدمة: 
 الاقتص        ادية تقدم التنمية    عنحديث   فلا  ،الحياةفيه أن المياه تعد ش        ريان   كلا ش         مما  
س     ياس     ات  وهو ما دأبت الجزائر على تض     مينه جميع   اللازم،  الاهتمامإلا بإعطائه    والاجتماعية
  الاس تثمار بمحاولة الجمع بين تش جيع   ض ائيا، وذلكوقالمتعاقبة وذلك بتأطيره تش ريييا   الحكومات

 القادمة.  للأجيالفيها والمحافظة عليها  
  ،ولْجل ذلك وجدنا الإرادة التش      رييية خص      ص      ت قانون أطلق عليه تس      مية قانون المياه

واعتمدت إدارات تض  طلع بتثمين الموارد المائية التي تش  هد ش  ع منقطع النظير في هذه الس  نوات 
يع الفلاحين ومحاولة تس             هيل  خلال تش             ج   الجوفية، منبرز التركيز على الموارد  الْخيرة، لذا

لمذكرتي لْس              باب    اناعنو   اتخذتها الآبار، التيالإجراءات القانونية قص              د منع الرخص لحفر 
 كانت مثل:   موضوعية  عديدة

 .أن هذا النوع من العقار لم يتم تسليط الضوء عليه بكثرة رغم الْهمية الكبيرة له -
 بالدراسة.أن القوانين الخاصة بالآبار لم تحظى   _
لعبت منطقة الولاية التي تزخر  إذ   في تأثير المحيط،  تتلخص  :ةأسبببببباخ ال بببببخصبببببي  أو 

التي أردنا من خلال دراس          تنا الإس          هام في بث  الجوفية للمياه   والاحتياطاتبالعديد من المنابع  
 .الثقافة القانونية

س   يقدمه هذا البحث كخطوة أولى رغم وجود بعلإ الإس   هامات  وتزداد أهمية المعالجة لما 
ل عن الجدلية القائمة بين  تمث انية تناوله لإش       كالية جد عويص       ة ت الفقهية من ناحية ومن ناحية ث 

المتعاقبة،  من طرف الس       ياس       ات التش       رييية    العقارات، وتش       جيعهالإس       تثمار هذه  الحاجةبين  
فيا ترى هل    من مادة المياه، الاس      تفادةفي   الْجيال  على حقمس      تقبلا وتأثيرها    هاح ش         وإمكانية
الأجيال القادمة  حق في تحقيق التنمية المائية وحق  البين    تنظيميا  الإرادة الت بببببببببري ية  وازنت

 المتعلق بهذه المادة الحيوية؟
  بالانتقال   يةطإلا باتخاذ أس    اليب البحث العلمي م  ىأت ت إن الإجابة على هذا الإش    كال لا ت 

 خطة ترسم معالمها جملة من التساؤلات الفرعية نذكر منها:  عبرمن العام إلى الخاص 
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 المياه؟ماهي الطبيعة القانونية المقررة تشريييا لآبار  _
 الآبار؟ المتعلق بالمياه إجراءات حفر 12-05كيف نظم القانون  _
ماهي المس   ؤوليات المترتبة على مخالفة مانص عليه القانون من إجراءات فيما يخص   _
 المياه؟حفر آبار  

 وللإشارة أن هذه التساؤلات قد تصدى في بعلإ محاورها بعلإ الشراح مثل:
الق    انوني للموارد الم    ائي    ة الجوفي    ة في إط    ار التنمي    ة    للط    ال    ب القطبي محم    د، النظ    ام 

-أحمد دراية   المس     تدامة، جامعةء، تخص     ص قانون البيئة والتنمية  أطروحة دكتورا  المس     تدامة،
الجوفي ة    ب اب أول بعنوان الطبيع ة الق انوني ة للموارد الم ائي ة  تن اول ت ه ذه ال دراس              ة ب ابين،  -أدرار

  الجوفي  ة، وهيالق  انوني  ة للحم  اي  ة والمح  افظ  ة على الموارد الم  ائي  ة    تالآلي  اوالب  اب الث  اني بعنوان  
ار المياه فيما يتعلق بإجراءات حفر آب   هذه، لاس  يماالدراس  ة التي ش  كلت نقطة تقاطع مع دراس  تنا 

 الْخيرة.ه ات والطبيعة القانونية له
مراد،  بوطرفيف  مذكرة ماجيس        تير للطالب   الض        بط الإداري الخاص بالمياه في الجزائر،

قس    مت هذه الدراس    ة إلى -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي   قانون الإدارة العامة،  تخص    ص
  والفص     ل الثاني تحت عنوان: الفص     ل الْول مالية الض     بط الإداري في مجال المياه،  فص     لين،

للرخص  تها المتابعة الإدارية ياوقد تناولت من بين جزئ   س      لطات وأدوات الض      بط الإداري للمياه،
 الإدارية عن طريق الضبط الإداري والتي تشترك مع دراستنا في هذه المسألة.

والتي أفادتنا  لا يتس      ع المجال لذكرها، الْكاديمية، قدبالإض      افة إلى عدد من الدراس      ات  
 خلال إنجاز هذا البحث.

  ت،يض  يف لها الكثير من المس  ميا   أن هذا لا يمنع من إعادة النظر فيها بش  كل مغايرإلاّ 
 :مناهج متعددة  اتخذناسيما أننا  لا

 ح من قبل شراح القانون،رِ وشُ  ف  رِّ عُ  من خلال ما المنهج الوصفي: 
 ،قليلةمن خلال المقارنة بين التشريع الجزائري والمغربي في نقاط   :والمنهج المقارن 

 نظمت آبار المياه.  التيالنصوص القانونية    لخلال تحلي   من:  التحليلي  والمنهج
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فيها من العام إلى  انتقلناالتي    ة للتناول،س            ي أدوات هذه المناهج المحاور الرئ وما يعكس  
ثم تدرجنا في إلى تبيان أحكام آبار    (،الفص    ل الْول) المياهحيث قدمنا في مفهوم آبار    ،الخاص
 .(الفصل الثالث) المياهوصولا إلى المسؤولية المترتبة عن آبار    ،(الفصل الثاني) المياه

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل الأول

 ه فهوم آبار الميام
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أهمية حفر آبار المياه عما كانت س    ابقا، رغم أن التعاقب التنظيمي لها في ش    تى    لقد إزدادت   
  الثاني(أس هم بش كل مباش ر في إتض اح معالمها العامة )المبحث    الْول(مراحل الجزائر )المبحث  

 (.ناحية ثانية في إيجاد تكييف دقيق لها )المبحث الثالث  ناحية، ومنمن  
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 المبحث الأول: تطور التنظيم القانوني لآبار المياه في الجزائر 
للجزائر تاريخ خص       ب قديما وحديثا مس مناحي عديدة من الحياة بما فيها تنظيم عملية حفر     

الإس          تقلال  ما قد يعتمد عليه التش          ريع الحديث هو حقبتين هامتين هما ماقبل    المياه، لكنآبار  
 )المطلب الثاني(.  ومابعدها)الطلب الْول(  

 
 قلال الإستقبل المطلب الأول: مرحلة 

  لقد وض   ع الإس   تعمار الإس   تثمار الفلاحي الإس   تعماري في الجزائر مش   روع إس   تراتجي لإس   تغلال 
المياه تماش        يا مع حاجياته في تكثيف الإنتاج الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية وتش        غيل بعلإ  

 .(1)عليه هذا المشروع إنجاز الآبار الكبيرة لإستغلال المياه الجوفية زما يرتكالمصانع، ومن بين 
الماء   حيث عمل قادة الإحتلال في هذا الص دد بتش جيع هذه الس ياس ة والتأكد على أهمية عنص ر

على إرتباط التقدم الفلاحي    .(2)في توس  يع دائرة الإحتلال الفرنس  ي في الجزائر حيث أكد أوروبان
وكذا الص  ناعي بوفرة المياه لمعالجة مش  كلة الجفاف وتدعيم المنش  نت الص  ناعية بما تحتاجه من  

ود والقنوات رها بض     رورة الإهتمام بش     ق الس     دب مياه، فأعلن موقفه هذا للحكومة الإس     تعمارية وأخ 
 .(3)إعتمادا على أسلوب الري وتطويره وحفر آبار إرتوازية

لقد إكتش     فت إدارة الإحتلال وهي تبحث عن تحقيق مش     روعها الإس     تيطاني بالجزائر طبقة هامة  
تنحدر من الواجهة الجنوبية للأطلس ي الص حراوي وتتجه نحو بس كرة إلى غاية    من المياه الجوفيه

 

(، دار القص       بة،    1954-1830 في المجتمع الجزائري ) الس       ياس       ة الإس       تعمارية والإس       تطانيةآثار عميراوي أحميدة،   - (1)
 .97الجزائر، ص 

( هو توماس إس        ماعيل أوروبان أحد أش        هر منظري ومهندس        ي  1889جانفي 28إلى    1812ديس        مبر   31أوروبان: )  - (2)
اطورية نابليون فرنس   ين بالجزائر ثم مس   تش   ار لإمبر   جنرالاتالس   ياس   ة الإس   تعمارية الفرنس   ية في الجزائر، عمل مترجما لعدة 

( أنظر علي بن حارث، الس     ياس     ة المائية الفرنس     ية وأثرها في المش     روع الإس     تيطاني الفرنس    ي  1870-1852الثالث بين )
 .61ص 2010منطقة القبائل الصغرى نموذجا، مذكرة ماجيستير في التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، الجزائر، 

 .62علي بن حارث، المرجع سابق الذكر ص  - (3)
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حي ث إعتبر المهن دس )جي( بع ث الحي اة في الوح ات بحفر الآب ار الإرتوازي ة، مع    .(1)وادي الريغ
 .(2)للمنطقة وجدو سكانها بارعين في حفر الآبار التقليدية  العلم أن الفرنسيين عندما دخلو 

  15000واص     ل الإس     تعمار في إنجاز مش     روع الماء الكبير بإنجاز آبار كبرى بلغ منس     وبها    
 ثا أهمها.  لتر/
 ث  ل/  5350بحوالي  آبار واد الريغ  -
 ث  لتر/  5000آبار الآلبيان بحوالي   -
لتر/ ث    400لتر/ ث في الحامة،   900منها  لتر/ ث   1760آبار جبال قس   نطينة بمنس   وب   -

 لتر/ ث في بومرزوق   250في الفورشي و 
 لتر/ ث  500عين السخونة في شط الشرقي بمنسوب   -
 لتر/ ث  239بمنسوب آبار القرارة  -
 لتر/ ث  117آبار زلفانة بمنسوب   -
 لتر/ ث  250و   80آبار عين دلالة بمسكيانة بمنسوب يتراوح مابين   -
 .(3)لتر/ ث  200بمنسوب  مرجة سيدي عابد    آبار -

كم ا إتبع نظ ام الآبار الإرتوازية من طرف بعلإ البرجوازيين لبعلإ المن اطق الص              حراوية مث ل  
إلى المعمرين الْوروبيين والش    ركات والرأس    مالية، مما   بالإض    افةتوقرت، بس    كرة، الواد وغرداية،  

 أدى إلى إرتفاع المناسب المائية على النحو الآتي:
 لتر/ د  53000المنسوب بلغ    1856 -
 لتر/ د   200000المنسوب بلغ    1890 -

 

تحت ل المرتب ة الْولى في من اطق إنت اج التمور، أنظر ش              رقي   واد الريغ: مجموع ة واح ات تتوزع بش              م ال جنوب تقرت -  (1)
 .1452، ص 1عاشور، القاموس الموسوعي معلمة الجزائر، دار اليقظة، ط

بن ص   غير حض   ري يمينة، س   ياس   ة التوغل الإس   تعماري الفرنس   ي بمنطقة وواد الريغ، مجلة الواحات للبحوث والدراس   ات،   - (2)
 .35، ص2014، س2، ع 7ية، جامعة غرداية، مج معهد العلوم الانسانية والإجتماع

 .66، 65عميراوي أحميدة، المرجع سابق الذكر ص ص  - (3)
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 لتر/ د   278000بلغ المنسوب   1924 -
 .(1)لتر/ د  348000المنسوب بلغ    1930 -

وإن كانت هذه الْش            غال تبدو في ظاهرها ذات طابع زراعي بحت فإنها في حقيقة الْمر كانت  
تهدف إلى تحقيق أبعاد جيوس       ياس       ية وإس       تراتجية، الغرض منها الإحتفا  بالعنص       ر الفرنس       ي 

 والْوروبي في الجنوب الجزائري.
تحدث    ر،( أحد الكتاب الص حفيين الروس في الجزائ DETCHIHA TCHFFدوتيش يها تش يف )

عنها بش غف وحماس، وبالغ في المدح والثناء على النتائج التي حققتها فرنس ا بالجزائر في مجال  
حفر الآب ار الإرتوازي ة حي ث كت ب ق ائلا " لايوج د أق ل من أربعين بئر إرتوازي بين ش              ط مل يغ  

" بمعدل بئر واحد كل ثلاثة كيلو ميتر على طول مئة وعش              رين كيلو متر، ومنذ    ومدينة تقرت
كتابة الصحفي الروسي لهذا المقال لم تتوانى إدارة الإحتلال الفرنسي في توقع حفر آبار إرتوازية 
لإس         تغلال المياه الجوفية للص         حراء الجزائرية، وزاد إهتمام المعمرين والرأس         ماليين الفرنس         يين  

 .(2)ب عن المياه الجوفية في المناطق الجافةبالتنقي 
أولت إهتماما    التيوكانت الش      ركة الفلاحية والص      ناعية للجنوب الجزائري هي إحدى الش      ركات  

خاص ا بخلق واحات في المنطقة المحص ورة بين بس كرة وورقلة، وغرس مس احات ش اس عة بأش جار  
حية والص    ناعية لباتنة من خلق  النخيل وفي ظرف لم يتعدى خمس س    نوات تمكنت الش    ركة الفلا

ثلاث واحات جديدة، وحفر س      بعة آبار إرتوازية بمنس      وب يقدر بواحد وعش      رين متر مكعب في  
   .(3)هكتار من الاراضي الزراعية  400الدقيقة الواحدة، إستصلاح 

نس              تخلص أن آب ار الإرتوازي ة التي لج أت إليه ا فرنس              ا جنوب الجزائر، ق دم ت خ دم ات جليل ة  
الفرنس  ي، عمل هذا الْخير على إس  تغلال أكبر قدر ممكن من الْراض  ي حتى الميتة    للإس  تعمار

 

 .108عميراوي أحميدة، المرجع سابق ذكر، ص  - (1)
(، المؤلفات 1962-1830بن داهة عدة، الإس        تيطان والص        راع حول ملكية الْرض إبان الإحتلال الفرنس        ي للجزائر )  - (2)

 .203- 202ص  ،2013، س 1، ط1يع، جللنشر والتوز 
 .204بن داهة عدة، المرجع سابق ذكر، ص  - (3)
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منها، وكان كل ماتقوم به في خدمة الإستطانية الفرنسية في الجزائر، ونتائجه عادة بفائدة عارمة 
 عليه وفترة الإستعمار هي الفترة التي إستعملت وأستغلت فيها المياه الجوفية بشكل مفرط.

 
 قلال بعد الإستما المطلب الثاني: مرحلة  

الس   لطات    القوانين، تبنتنظرا للإرث الإس   تعماري الممتد أثره عبر كل تراب الوطن وفي مختلف  
 فيها فرنس         ا لكي تقوم بإقتص         ادها   من الْزمة التي تركتها  إس         تراتجيات، للخروجالجزائرية عدة 

وتعددت جاعلة من الدارس     ين يقس     مونها    أن هذه الجهود تنوعت  التش     رييية، إلاوتص     نع ذاتيتها  
 )الفرع الثاني(.1985)الفرع الْول( وما بعد سنة   1985سنة   لما قب إلى محطة  

 1985حطة ما قبل الفرع الأول: م
الزراعي تتم على مس توى أراض ي تابعة عقاريا لْراض ي البلدية    قامت الجزائر بعملية الإس تص لاح

بطبيعة الحال، ولإهتمامها بتطوير وتنمية أراض يها، جاءت الجزائر في قانونها أنه كل من يرغب  
بتس جيل في الإس تفادة من قوانين الإس تص لاح الزراعي، فالمجلس الش عبي البلدي يقوم بتنظيم هذا 

منها مديرية    ن مختلف الفاعلين الآخرين من مختلف المديريات،الْمر، فض        لا عن التنس        يق بي 
الري التي ك ان ت تمث ل محلي ا الوك ال ة الوطني ة للموارد الم ائي ة، ويرتكز دوره ا أس              اس              ا في ع دم  
الس ماح بحفر آبار على مس توى محيطات الحماية المحددة من طرف الوكالة مس بقا، فيما تص در  

 .(1)إخطار وكالة الموارد المائيةتصاريع بالحفر لما دون ذلك، بعد  
 1985 محطة ما بعد :الفرع الثاني 

قامت وزارة البيئة والتهيئة العمرانية التي كانت مس  ؤولة س  ابقا عن الموارد المائية قامت بإحص  اء  
بئر في    2000( حفر ما يزيد عن  1999-  1990، وتم خلال الفترة )1985بئرا س      نة    5500

%  85،2( موزع بين التزويد بالماء الشروب بنسبة 3مليار م  01مقداره )شمال البلاد توفر حجما 
بئرا وفي الجنوب الجزائري تس   مع بتخزين حجم    742% وبالمقابل أنجزت  14،8والس   قي بنس   بة  

 

، ترجمة ص     باح ممدوح كعدان، وزارة الثقافة، منش     ورات  1988-1962بنجامين س     تورا، تاريخ الجزائر بعد الإس     تقلال )  - (1)
 .57، دمشق ص 2012الهيئة العامة السورية للكتاب، دط، س
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( بالنسبة للسقي، سنة  3مليون م  505للتزويد بالماء الشروب و )(  3مليون   221)             سنوي يقدر ب 
)بئر( وفي المنطق  ة    50,000 (ANRH)موارد الم  ائي  ة  أحص                ت الوك  ال  ة الوطني  ة لل  2004

 سنة( ومن المياه الجوفية في الشمال.  /3مليار م  1،9الشمالية لوحدها تسمع بتجنيد وإستغلال )
بئر في ك ل البلاد وموجه ة ب الْس              اس لتموين    139،  720تم إحص              اء    2013وفي س              ن ة  

 .(1)المحيطات المتوسطة والصغيرة والمسقية بالمياه
وك ل ع ام تزداد آب ار المي اه لْنه ا تعتبر الهيك ل الفع ال لعملي ة الس              قي لان مج ال الفلاح ة يرتكز  
على الماء ومع ندرة الْمطار في الْونة الْخيرة أص      بع يتم الاعتماد بش      كل يكاد أن يكون كلي  

 على آبار المياه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .110ص  2016، س 6صاديات الموارد المائية في الجزائر، مجلة دفاتر بوادكس، عمغربي خيرة، إقت - (1)
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 معنى آبار المياهالمبحث الثاني: 
كدأب الش راح س لكنا في تحديد معنى آبار المياه القانوني نهجين الْول مباش ر بتبيان التعريف     

س     لبي بواس     طة التمييز بينه وبين المص     طلحات المش     ابهة    والثاني غير مباش     ر  الْول()الطلب 
 .)الطلب الثاني(

 
 المطلب الأول: تعريف آبار المياه 

لى التعريف اللغوي إ  (الفرع الْول)س              نتطرق في  ب ار المي اه حي ث  آيتن اول ه ذا المطل ب تعريف  
 .(الفرع الثاني)صطلاحي في لى التعريف الإإبار المياه ثم  لآ

 الفرع الأول: التعريف اللغوي لآبار المياه
قل من طولها، بداية البئر تسمى  أالبئر هي حفرة بشكل أسطواني تصنع عبر الصخور وقطرها  

-76بار عموما بين  ونهايتها السفلى تسمى القاع ويتراوح قطر الآالفوهة وسطها أسطواني جدار  
 . (1)ف من الْمتارلى عدة الآإعماقها من عشرات أ ملم و  009

البئر والحاسي بما تتجاوز عملية الحفر فيه، بحثا عن المال، مترا واحدا،    Capot_ Reyيعرف 
عندما يضعف منسوبها، بعلإ    ن العينأخر، بين العين والبئر يذكر:  آوعند مقارنته، في مكان  

ذا  إلى بئر، و إلى رفعه لاستغلاله تتحول  إالشيء، ويتحجر الماء بقعر حفرتها من يكون في حاجة  
ا  ذً إمنسوبها من جديد وعادت إلى السيلان فوق الْرض، صارت عينا مرة أخرى، فالبئر    رتفعإ

حسب هذا التعريف، هي حفرة الماء التي يزيد عمقها عن متر واحد ويكون ماؤها في حاجة الى  
ويعود   منها، لاستهلاكه  الْرض،  إصله  أرقعة  باطن  في  المتسربة  المياه  أو  ألى  التساقط  ثناء 

مشكلة ما يعرف بطبقة مائية باطنية بإمكان    ،ودية و القنوات و السدود والعيون ه الْمستوحات ميا
يصل  أنسان  الإ من  إن  يحفره  ما  بوسائل  آليها عن طريق  فيها  المتجمعة  المياه  ويستخرج  بار 

 

م،   1986طرابلس،  –القاهرة   -الدار الجماهرية للنش     ر والتوزيع  –محمود الس     لاوي المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق    -(1)
 .24ص 
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 .(1)خترعها وطورها مع مرور الوقتإ
 بار المياه الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي لآ

نس     ان على مس     توى القش     رة الْرض     ية لتربط ما بين س     طع الْرض  بتدخل الإ  أهي فتحات تنش      
والطبقة الحاملة للمياه الجوفية، من خلالها يمكن حش       د واس       تغلال الموارد المائية الجوفية، هذه 

نعكس واقيي  ا إالْخيرة التي عرف  ت تن  امي الطل  ب عليه  ا لتلبي  ة احتي  اج  ات مختلف القط  اع  ات.  
 .(2)عتبارها الوسيلة الْولى لحشد المياه الجوفيةابار ب دد الآرتفاع كبير في عإبتسجيل  

ما في الوقت أفي الس   ابق كانت عملية جلب الماء للس   طع تتم بواس   طة طرق قديمة مثل: الدلو، 
نس    ان مض    خات المياه التي مكنت من رفع كميات كبيرة من الماء داخل  خترع الإإالحاض    ر فقد 

لى الس  طع في فترة زمنية قص  يرة ومن طبقات عميقة بطريقة س  هلة ومس  يرة وهذا ما س  بب  إالبئر  
 .(3)ستهلاك المياه الجوفيةإ

لى  بار المياه بل نص مباشرة إجراءات تنظيمها عن المشرع لم يعطي تعريف لآأنتباه  ما يلفت الإ
بار في المادة الثانية من قانون س         لطة المياه الخاص         ة ربي الذي عرف الآغعكس المش         رع الم

لى طبق ة المي اه إو أداة خ اص              ة تس              تعم ل للوص              ول  أو ثق ب ب ال ة  أن البئر حفرة أب التعريف ات  
 .(4)الجوفية

 
 المطلب الثاني: تميز آبار المياه عن آبار النفط والغاز

بين آبار المياه وآبار النفط والغاز في نقاط كثيرة سواء في طريقة الحفر )الفرع    يقوم الإختلاف
 الْول( أو الهيئات المسيرة )الفرع الثاني( وكذلك من ناحية الإتاوة المفروضة قانونا )الفرع الثالث(.

 

 .165المغرب في العصر الوسيط قسم التاريخ، جامعة الجزائر، ص بار وطرق استغلالها ببلاد د. محمد بن عميرة، الآ - (1)
القطبي محمد: النظام القانوني للموارد المائية في إطار التنمية المس  تدامة، أطروحة مقدمة لاس  تكمال متطلبات الحص  ول    - (2)

 .32عبر شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة ص 
 .26، ص 1986، القاهرة، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع ،المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق ،ود السلاوي محم - (3)
- 10-1،  4565، ج ر م م، ع  1988  س،  18المع  دل ب  الق  انون رقم  من ق  انون س              لط  ة المي  اه المغربي    02الم  ادة    -  (4)

2002. 



 بار المياه آمفهوم           الفصل الأول:                                                    
  

 ~13  ~ 
  

 الفرع الأول: التمييز من ناحية طرق الحفر 
ت في الطبيعة الجيولوجية لتكوينات من الص        خور  توجد طرق كثيرة لحفر آبار المياه نظرا للتفاو 

الص      لبة مثل الجرانيت والدولميت إلى الرواس      ب الغير متماس      كة مثل الرمال والطمي، في كثير  
من الح الات يكون إس              تخ دام طريق ة معين ة هو الس              ائد في أماكن مح ددة لق درته ا على إختراق  

 ت أخرى.الخزان الجوفي وبذلك تحقق وفرة في التكاليف وفي حالا
تتغير طريق  ة الحفر طبق  ا لعمق البئر وقطره ونوع الترب  ة المخترق  ة والإش              تراط  ات الص              حي  ة  

 والإستخدام الرئيسي للبئر ولهذا فإنه لا توجد طريقة مفضلة لكل الظروف الجيولوجية.
السليم للأداة الهندسية وتشمل إنشاءات   الحفر الناجع هو فن ناتج عن الخبرة الطويلة والإستخدام

 .(1)البئر من حفر ووضع المصفاة والغلاف الحصوي لتوفير الحماية
  يعد مس    بقا على ض    وء المعلومات المس    تحص    لة  يتنبئ أما الآبار النفطية يتم حفرها وفق برنامج  

من عمليات المس    توحاة الجيولوجية والتنقيبات الجيوفيزيائية التي تس    بق الحفر أو من المعلومات  
المس          تحص          لة من حفر الآبار المجاورة حيث يش          مل برنامج الحفر على تحديد أقطار وأطول  
المقاطع التي س    يتم حفرها وتوقع أعماق أعالي التكوينات الجيولوجية التي س    يتم إختراقها وأماكن  

جراء الفحوص             ات الطباقية والتكميلية ومناطق إجراء عمليات الحبس للبئر وأنواع المجس             ات إ
 .(2)عماق المستويات المكمنة المنتجةأ المطلوبة و 

 الفرع الثاني: التمييز من ناحية الهيئة المسيرة
الهيئة الخاص           ة بنبار المياه هي الوكالة الوطنية للموارد المائية، وهي عبارة عن مؤس           س           ات  
عمومية ذات طابع إداري، لها مهمة إحص             اء موارد المياه الجوفية في البلاد وكذلك تص             ميم  
وتركيب وتس    يير الش    بكة الوطنية لمراقبة طبقات المياه الجوفية، والس    هر على حفا موارد المياه 

ية من الناحية النوعية والكمية، وكذلك ض  بط حص  يلة موارد المياه الجوفية بإس  تمرار ومدى  الجوف
 

لنيل درجة البكالوريوس، جامعة الس ودان، كلية هندس ة المياه والبيئة، مذكرة  عبد الله ص ديق، تص ميم آبار المياه الجوفية،   - (1)
 .10ص  ،2014 قسم هندسة موارد مائية،

 .04 ، صن س د ياسين صالع كريم، تقنيات حفر الآبار، جامعة تكريت، كليه العلوم قسم علوم الْرض التطبيقية، د - (2)



 بار المياه آمفهوم           الفصل الأول:                                                    
  

 ~14  ~ 
  

 .(1)إستخدامها
أما الهيئة الخاص      ة بالنفط ليس      ت هيئة تنفيذية فقط وإنما هي هيئة تعمل على رس      م إس      تراتجية  

ير المكلف  قطاع المحروقات في الجزائر ولهذا المبتغى  بالذات قام المش         رع بإش         راكها مع الوز 
بالمحروقات بوض  ع الس  ياس  ة القطاعية وإعداد النص  وص التنظيمية التي تحكم قطاع المحروقات 
في نش               اط ات ه وتتكف ل لوح ده ا ب العم ل على ترقي ة الإس              تثم ارات وذل ك في مج ال البح ث عن  

كما تقوم الوكالة الوطنية لتثمين    وتقوم بعملية إجراء المناقص            ات عن المنافس            ة،  ،المحروقات
  وارد النفطية بمنع مس احات البحث والإس تغلال وإبرام عقود بش أنهما ومراقبة تنفيذ هذه العقود،الم

 .(2)نها دورياي إلى مراقبة ودراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحي  بالإضافة
 الفرع الثالث: التمييز من ناحية الإتاوة المفروضة

تحدد الإتاوة على أس         اس  كميات المحروقات المنتجة والمحس         ومة بعد عمليات المعالجة على  
مس  توى الحقل بإس  تثناء كميات المحروقات المس  تهلكة في عمليات الإنتاج المباش  رة أو الض  ائعة 

ويتم قياس         ها باس         تعمال المعدل الش         هري   أو التي أعيد دمجها في أحد أو العديد من المكامن،
نس بة للمحروقات الس ائلة المص درة على حالها فإن الس عر القاعدي هو س عر  الفب  للس عر القاعدي،

أما بالنس      بة للمحروقات الغازية المص      درة على حالها   عن طريق القنوات النظامية، البيع المحدد
فإن الس    عر القاعدي هو س    عر البيع المطبق على هذه المحروقات والْس    عار عند ميناء الش    حن  

(FOP،)  ،وغاز البترول المميع،    التي تنش        رها مجلة متخص        ص        ة ذات ش        هرة مؤكدة للبترول
 .(3)والبوتان والبروبان المنتجة في الجزائر

تم إحص    اء كافة مس    تعملي الآبار    2005بار المياه قبل قانون المالية لس    نة آتاوة  أما بالنس    بة لإ
 

بوض       ياف قدور، النظام القانوني للموارد المائية، أطروحة مقدمة لنيل ش       هادة دكتوراء، تخص       ص الدولة والمؤس       س       ات    - (1)
 .155، ص 2018-2017بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق سعيدن حمدين،  1 العمومية، جامعة الجزائر

لمياء، س       لطات الض       بط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنيل ش       هادة الماجيس       تير في القانون العام، فرع  ش       عوة  - (2)
 .61 ، ص2013 ، كلية الحقوق،01التنظيم الإقتصادي جامعة قسنطينة  

ع،  ة التش           ريع، دعقبة مخنان، النظام القانوني للجباية البترولية في الجزائر، مخبر آثر الإجتهاد القض           ائي على حرك  - (3)
 .172، ص 2019
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ألف دج، لْي حفر دون تص        ريع أو عدم القيام 200وتطبيق عقوبات مثل غرمات تص        ل إلى 
بالتص     ريع باس     تغلال بئر خلال المدة المحددة لذلك، أو الس     جن من س     نة إلى خمس     ة س     نوات 

 .(1)نافذة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إيمان بغدادي، التراخيص والإجراءات الإدارية المقررة لحماية الموارد المائية في التش      ريع الجزائري، مجلة أبحاث قانونية    - (1)
 .117ص ، 2019، 8وسياسية، ع 
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 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لآبار المياه
وذلك   واس    تغلالهاتقض    ي معرفة الطبيعة القانونية لآبار المياه إمكانية التعامل معها وحمايتها     

 .بحسب نوع ملكيتها )المطلب الْول( وإن كانت عقارا أو منقول )المطلب الثاني(
 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لآبار المياه من حيث الملكية 
القاعدة العامة أن ملكية الْرض تش          مل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا 

وهذا يعني أن مالك س طع الْرض هو المالك أيض ا لعمقها، وتس مع له هذه الملكية أن ،  أو عمقا
يحفر في ارض       ه متى يض       ع أس       اس البناء الذي يقدمه فوق الْرض، وأن تمتد جذوره اش       جاره  

ن يقوم بحفريات في باطن أرض  ه وأن يحفر  أومغروس  اته وزراعته إلى الْعماق التي تتطلبها وله 
عتداء الغير على باطن أرض    ه ومن حقه  إ ا يش    اء، ومن حقه أن يمنع  س    راديب تحت الْرض كم

لات محددة ينص القانون على  امد أنابيب وأس    لاك في باطن الْرض وحفر آبار، إلا أنه وفي ح 
أن الْش           ياء التي تحتويها الْعماق ليس           ت مملوكة لص           احب الْرض بل للدولة، حيث ملكية  

ك الْرض أن يس  تخرجها بنفس  ه أو يمنع من اس  تغلالها  الْش  ياء بالعمق ملكية عامة لا يجوز لمال
 .قانون   إلا بموجب

ة لملك عمومي وهي تعتبر من ملحقاته  عاب ت فالقانون وص     ف بأن الثروات ذات التكوين الطبيعي  
وفي مق دم ة ه ذه القوانين ي أتي  ،  ف المش              رع أقر ذل ك في معظم قوانين ه،  (1)بمجرد مع اين ة وجوده ا

،  (2)بداخلهاتحتويه الْرض   الذي أكد على إشتمال الملكية العامة على ما 20الدستور في مادته  
الحال المياه المش          كلة ثروة باطنيه لايمكن لص          احب العقار أو مس          تغله التص          رف   وبطبيعة

 

ش هادة ماجيس تير في القانون العام، فرع البيئة رزوق مص طفى، التنمية المس تدامة للموارد المائية في الجزائر، مذكرة لنيل   -( 1)
 .48 – 47، ص 2016/2017بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، سنة  1والعمران، جامعة الجزائر

»الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتش              مل باطن الْرض، والمناجم، والمطالع، والموارد الطبييية    20المادة   –( 2)
الق انون رقم    ،مع دني ة الطبييي ة والحي ة في مختلف من اطق الْملاك الوطني ة البحري ة، والمي اه، والغ اب ات.... للط اق ة، والثروات ال

  .82، ج ر 2020 -12 -30، المتضمن التعديل الدستوري، 442 -20
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د القانون المدني والقوانين  وعلى منوال الدس          تور نج ،  ذلكوالإس          تثمار فيها مالم يتع له القانون 
أوض حوا أن المياه الجوفية وإن أعتبرت س وائل إلا أنها تابعة للعقار وغير مملوكة   له، قدالمكملة  

 لصاحبه مالم يخضع للأطر القانونية.
المعدل والمتمم يض      فر الريب   30-90وفي نفس المض      مار نجد الإرادة التش      رييية في القانون 

على طبيع ة الملكي ة عن دم ا جع ل جميع الموارد الطبيع ة الجوفي ة ت ابع ة للأملاك الوطني ة العمومي ة  
ذه لذا يدق التس        اؤل هل أن المياه التي يحتويها البئر تابعة للملكية الخاص        ة أم العامة ونظرا له

الجدلية الحاص      لة بين حق الفرد الإس      تئثار بالملكية من ناحية ومن ناحية مقابلة حق الدولة في  
الحفا  على ثروتها الطبييية كان لازما علينا الحس        م بش        كل يحدث التناس        ق بين النص        وص 

  حي ث أن المي اه الجوفي ة قب ل عملي ة الترخيص تع د ملك ا لل دول ة لا يجوز التع دي عليه ا،  الق انوني ة،
هذا الوص     ف إس     تلزم تتبع إجراءات   12-05من القانون   04وفق مايقره القانون لاس     يما المادة  

 وبتدخل إستخدام آليات السلطة العامة. قانونية تتم بشكل تدريجي أمام إدارات عامة،
أما في المرحلة التي تلي الترخيص فإن المياه تعد مدرجة ض           من ملك الش           خص المرخص له 

وجدت المس       وغات   أص       لا، إذاود قانونية قد تحد من هذه الملكية أو تلغيها  قي   بالإس       تغلال، مع
 القانونية.

 
  يء المطلب الثاني: الطبيعة القانونية من حيث ال

ن أبع دم ا فص              لن ا في الطبيع ة الق انوني ة من حي ث الملكي ة إذ وج دن اه ت ابع للأملاك الوطني ة، إلا  
الس           ؤال يبقى مطروح حول الطبيعة الفيزيائية لآبار المياه فيما إذا كانت عقار أو منقول، ولكي  
  نعرف أي وص    ف تحمله وجب علينا إتباع الْحكام العامة التي نظمها المش    رع لكل من المنقول 

 .)الفرع الْول( والعقار )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: إمكانية أن تكون آبار المياه منقول

غير الثابت الذي ينتقل من مكان لآخر دون تلف أو تغيير في هيئته، هذا  ءالش          يالمنقول هو  
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 .(1)ق م 683حسب مانصت عليه المادة 
ال ذي يمكنن ا نقل ه من مك ان إلى آخر دون أن يتم  ويكون المنقول إم ا منقولا بطبيعت ه وهو المنقول  

وإما أن يكون منقولا بالمنل في هذه الحالة قد يعامل القانون العقار بطبيعته    إتلافه مثل الس     يارة،
في بعلإ الْحيان معاملة المنقول، إذ من المتوقع أن يص   ير العقار منقولا، ولذا يس   مى في هذه 

فترض أن يكون الش    ق منقول مع أنه عقار بطبيعته، لكي  الحالة منقولا بحس    ب المنل فالمش    رع ي 
وبالتالي يخفف من قيود التصرف في العقار مثال   يتوصل إلى تطبيق أحكام المنقول بالنسبة له،

ومع ذلك إذا بيعت بقص      د هدمها فإن   فالمباني عقارات بطبيعتها، ذلك المباني المبيعة أنقاض      ا،
 .(2)منل وتسري عليه أحكام بيع المنقولالبيع يعتبر واردا على منقول بحسب ال

بعد توض   يع المعنى القانوني للمنقول نجد أن آبار المياه لا تص   نف ض   من    مايمكن إس   تخلاص   ه
المنقولات، لا منقولات بطبيعتها ولا حتى منقولات بالمنل، فهو لايملك ص           فة عدم الإس           تقرار،  
وكذلك لايمكن قطعه وإس  تغلاله من العقار لكي نعتبره منقول، ولذلك تخرج آبار المياه من ص  فة 

م امن ا إلا العق ار إلا أن ه يج ب لن ا توض              يع ه ل هو عق ار بطبيعت ه أو عق ار  المنقول، ولا يبقى أ
 .بالتخصيص

 الفرع الثاني: إمكانية أن تكون آبار المياه عقار 
ق م التى نص    ت على أن العقار هو الش    ق الثابت المس    تقر بحيزه والذي   683من خلال المادة  

ل الْش  ياء المادية التي تقاوم أي تنقل  هو ك، ةلا يمكن نقله من مكانه دون تلف مثال ذلك العمار 
 .(3)أي الْرض وماينظم إليها  بالنظر إلى هيئتها،

 والعقار يمكن أن يكون عقار بطبيعته أو بالتخصيص.

 

،  ش   يء مس   تقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من ش   يء فهو منقول  كل   «–( 1)
، المتض      من القانون المدني،  1975س      بتمبر س      نة    26الموافق    1395رمض      ان عام    20المؤرخ في    58  -75الْمر رقم  

 المعدل والتمم.
 .244، ص 2010، 1ية الحق(، منشورات الحلبي الحقوقية، طنبيل إبراليم سعد، المدخل إلى القانون )نظر  - (2)
 .118، ص 2004د،عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دط،  -( 3)
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 أولا: العقار بطبيعته:
 ويشمل ما يلي:  

ولا يهم طبيعتها بالتحديد سواء كانت معدة للبناء أو لْغراض زراعية، سواء كانت    الأراضي:  -1
 مملوكة للدولة أو الخواص ومهما كانت مساحتها وموقعها فإنها تعد عقارا.

كم ا يع د من قبي ل العق ار س              طع الْرض وم ا تحته ا من من اجم ومح اجر ومع ادن مهم ا ك ان ت  
عدن أو الحجر عن الْرض يكس         به فيما بعد وص         ف طبيعتها، غير أن إنفص         ال المادة أو الم

   .المنقول لا العقار، لْنه بفصله عن الْرض جاز نقله من مكان إلى أخر دون تلف
ويقص   د به كل ماينجزه الإنس   ان فوق س   طع الْرض وفي جوفها أيض   ا متى كانت    المباني: -2

ق م    683لا يمكن نقلها دون تلف تطبيقا لمض          مون التعريف الوارد في المادة    مس          تقرة يحيث
وإتص     ال المباني وإندماجها في الْرض هو ش     رط لازم لإعتبارها عقارا ونتيجة لذلك فإن ، للعقار

الإنش اءات المقامة من خش ب أو بلاس تيك أو حديد أو أي مادة أخرى، ولا يكون لها أس اس ثابت  
 .(1)قاراتعد منقولا، لا ع

 ثانيا: العقار بالتخصيص:
في فقرتها الثانية أن المنقول الذي يض  عه ص  احبه لخدمة عقار  ق م،   683جاء في نص المادة 

 .(2)معين يعتبر عقارا بالتخصيص
من خلال ماورد في هذه المادة نجد المش رع بين أن العقار بالتخص يص في أص له منقول إلا أنه  

 .(3)بالتخصيص إذا وضعه صاحبه في خدمة العقار المملوك لهأصبع كذلك أي عقار 
ما نس تنتجه هو أن آبار المياه لايمكن إعتبارها عقارات بالتخص يص لْنها لا تتوفر فيها الش روط 

 

 .127، 126، الجزائر، ص 2د عمار بوضياف، النظرية العامة للحق، جسور للنشر والتوزيع، ط - (1)
» غير أن المنقول الذي يض  عه ص  احبه في عقار يملكه، رص  دا على خدمة هذا العقار أو اس  تغلاله   2، ف 683المادة   –( 2)

 ، المعدل والمتمم، السابق الذكر.المتضمن القانون المدني 58 -75يعتبر عقارا بالتخصيص ، الْمر رقم 
ري في التش    ريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل ش    هادة الماجيس    تير، جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقا  - (3)

 .18، ص 2012تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، قطب أم البواقي، 
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الواجب توافرها في العقارات بالتخص يص، لْن هذه الْخيرة وجب أن تكون منقولات في الْص ل،  
 والآبار ليست منقول.

يمكننا القول أن آبار المياه تدخل ض          من العقارات بطبيعتها، لْنها من الْش          ياء التي لا يمكن  
نقلها دون تلف، تدخل تحت ص            نف المباني، وذلك راجع إلى أن آبار المياه ينجزها الإنس            ان  

 تكون ممتدة من سطع الْرض إلى جوفها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بار المياه آمفهوم           الفصل الأول:                                                    
  

 ~21  ~ 
  

 خاتمة الفصل:
إذ تعاملت    وخلاص      ة القول أن آبار المياه في الجزائر قد برز ض      وئها منذ فترة الإس      تعمار،   

قامت الجزائر على حس    ن ض    بطها وتنظيمها    الفلاحي، وبعدهافرنس    ا معها من أجل إس    تثمارها 
وإن لم يعرفه ا المش              رع الجزائري فق د نظمه ا كعملي ة قانوني ة    مختلف ة، وحتىوإدارته ا عبر مراحل  

 كونها عقار.  ف المراسيم محددا طبيعتها القانونيةفي مختل



 

  

 
 
 
 

 
 :الثانيالفصل 

 المياهأحكام حفر آبار 
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إن اعتب  ار ال  دول  ة لك  ل الموارد الم  ائي  ة هي مل  ك من الْملاك العمومي  ة له  ا، والتي من بينه  ا     
بها    ، ولا يمكن الإنتفاعقيودالمياه، حيث تمكن الْفراد من الإنتفاع بها وفق ما تفرض        ه هي من  

واس   تغلالها خارج ما أوردته الدولة من ض   وابط، ونظرا للنقص الملحو  في كمية الموارد المائية،  
الدولة اتجهت لوض          ع س          ياس          ة حمائية للحفا  عليها من الإس          راف في اس          تعمالها   ننجد أ

واس              تغلاله ا، وله ذا عم دت على ايج اد آلي ات ق انوني ة تض              بط الإنتف اع من ه ذه المي اه والحف ا   
، ولعل أهم الآليات المعتمدة هي نظام الرخص         ة الإدارية والإمتيياز الإداري، وبجانب هذه عليها

الآليات وض   عت ش   روط لابد من توفرها في كل من الْش   خاص والعقارات المراد اس   تغلال المياه 
)المياه الجوفية( منها، ولكي تضمن أن كل ما أمرت به قيد التنفيذ وضعت برنامج متابعة إدارية 

نية لكي تتأكد من الس    ير الحس    ن لكل ما نص    ت عليه من قوانين، وهذا ما س    نحاول معالجته  وأم
 فيي المباحث الثلاثة لهذا الفصل.
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 المبحث الأول: شروط قبول حفر آبار المياه
دارة لكي تجعل الش          خص يتمكن من اس          تغلال المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار  إن الإ   

أنه توفرت فيه جميع الش روط المفروض ة قانونا، إن كان ذلك بالنس بة لش خص أو  وجب أن تتأكد  
بالنس      بة للعقار، س      واء قدمت رخص      ة لإنش      اء الآبار أو برمت عقد إمتياز، لْن الواجب عليها  
التأكد من أن القانون مطبق، لْن هدف الإداراة أولا وأخيرا هو يتمثل في تحقيق المصلحة العامة 

ام الش روط القانونية التي يتطلبها المش رع من أجل وقاية المجتمع من الْض رار التي تقتض ي إحتر 
التي تنجم عن ممارس         ة النش         اط، وحماية المص         لحة الخاص         ة التي تقتض         ي تلبية حاجيات  

 الْشخاص الطبييية أو المعنوية بتمكينها من ممارسة النشاط.
 

 المطلب الأول ال روط المتعلقة بالمالك: 
لا  أنه   رخص   ة، كماليس   ت ببعيدة عن أي   مفص   لة لكنهالم تش   ر النص   وص القانونية لها بص   فة 

  الْهليةوالقاض       ية بتطلب    تص       رف،  العامة لْيتعداد هذه الش       روط دون الرجوع للأحكام    نيمك
 وخلو الإرادة من العيوب في الشخص طالب الرخصة )الفرع الثاني(.  )الفرع الْول(

 ة الأهلي الأول: الفرع 
على الش   خص المتقدم لطلب رخص   ة حفر بئر أن تتوفر فيه الْهلية س   واء كان ش   خص طبيعي  

 )ثانيا(.عتباري  إ أو شخص    )أولا(
 أهلية ال خص الطبيعي  أولا:
على  يتوقف عنص    ر الْهلية في الإنس    ان    للإنس    ان، حيثالْهلية من الخص    ائص المميزة    رتعتب 

 .(1)ومدى مايمكن أن يلتزم به من واجبات  أن يتمتع به من الحقوق،  نما يمكمدى    معرفة

 

، د س ن، د ب 2الجاميية، طد فاض   لي إدريس، المدخل إلى القانون )نظرية القانون ونظرية الحق(، ديوان المطبوعات   -( 1)
 .319ن، ص 
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الش       خص لإكتس       اب الحقوق وتحمل الإلتزمات والقيام بتص       رفات تنتج آثار    ةفالْهلية ص       لاحي 
 .(1)قانونية

 والْهلية نوعان:
 الوجوخ:تحديد أهلية   -1

يقص      د بها ص      لاحية الش      خص لْن يكتس      ب الحقوق ويتحمل الإلتزمات، وتثبت أهلية الوجوب  
للجميع بص           رف النظر عن الس           ن أو الإدراك أو التمييز فهي تقرر للص           بي غير المميز أو  
المجنون لْن مناط أهلية الوجوب هو الحياة وتظل ملازمة للش        خص طالما بقي على قيد الحياة 

لكنه    والإلتزمات،بمجرد ولادته تثبت له مجموعة من الحقوق   وفاة، فالإنس   انبالتزول عنه إلا    ولا
وتلك القدرة على مباش    رة الْعمال القانونية هي  ،  لا يس    تطيع مباش    رتها بنفس    ه فهو غير آهل لها

 .(2)التي تسمى في الإصطلاح أهلية الْداء
 أهلية الأداء -2

هذا الْمر يتوقف على قدرة الشخص في ممارسة    الالتزمات، فإنيقصد بها مباشرة الحقوق وأداء  
 .(3)بالسنالقدرة ترتبط   القانونية، وهذهشخصيته  

قد تكون أهلية الْداء منعدمة كما هو الشأن لدى الصبي غير المميز أو المجنون طبقا لنص   -أ
 .أ.ق  85،82المادتين  

عليه الص بي المميز طبقا لنص    و ما هداء ناقص ة لنقص في الإدراك مثل  قد تكون أهلية الْ  -خ
 .أ.ق 85والسفيه وذي الغفلة طبقا لنص المادة   أ،.ق 83المادة 

في الحالة التي تختص فيها أهلية الْداء أو تكون ناقصة يقوم نظام الولاية المنصوص عليه    -ج
 .أ.ق 81في المادة 

 

 .61، ص 2010،، الجزائر1عمار بوضياف، النظرية العامة للحق، جسور للنشر والتوزيع، ط -( 1)
 .189-188، ص 2014حمزة خشاب، مدخل إلى العلوم القانونية ونظرية الحق، دار بلقيس، دط، -( 2)
، ص 2007، د ط، د ب ن،1مص          ادر الإلتزام(، دار الجامعة الجديدة، جنبيل إبراليم س          عد، النظرية العامة للإلتزام )  -( 3)

161. 
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 .(1)أ.ق 86كامل الْهلية بإمكانه إجراء كل التصرفات القانونية وهو مانصت عليه المادة  -د
متمتعا بقواه العقلية ولم م س  ن الرش  د بقولها "كل ش  خص بلغ س  ن الرش  د  .ق 40حددت المادة   -

( س    نة  19)عش    ر يكون كامل الْهلية لمباش    رة حقوقه المدنية وس    ن الرش    د تس    عة    يحجر عليه،
 .(2)كاملة "

ع ديم الْهلي ة من ك ان ف اق د    ق.أ، ويعتبر  82لنص الم ادة    ب اطل ة، طبق اع ديم الْهلي ة تعتبر    -ه
  ( 13)ر ن لم يبلغ ثلاثة عش        غير مميز م  جنون، ويعتبرالتمييز لص       غر في الس       ن أو علة أو 

 .(3)سنة
 الآثار القانونية للأهلية -3

يباش           ران  الْهلية، فلاوالمجنون كلاهما عديم    س           نة  13من يبلغ    المميز، هو الش           خص غير  
يباش         رها عنها الولي أو الوص         ي أو    مطلقا، وإنماحقوقهما وإلا كانت تص         رفاتها باطلة بطلانا  

 .القيم
فكلاهما ناقص أهلية    وكذلك المعتوه،  س    نة،  19قل من  أس    نة إلى  13أما الش    خص المميز من  

 وتصرفاتهما تخضع إلى الْحكام التالية:
 .التصرفات المالية النافعة نفعا محضا تعتبر صحيحة مثل قبول الهبة -أ 
 .تبرع الصادر منه تعتبر باطلة بطلانا مطلقاكال التصرفات الضارة ضررا محضا،  -ب
قابلة للإبطال لمص لحة القاص ر وحده إلا    كالبيع، تكون التص رفات الدائرة بين النفع والض رر    -ج

إذا أقرها الولي أو الوص     ي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختص     ة بالْحوال الش     خص     ية أو أقرها  
 سنة. 19القاصر عند بلوغه  

 

 .322فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  -( 1)
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السابق الذكر. 58-75الْمر رقم من  40المادة  -( 2)
 .323فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  -( 3)
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الخ اص              ة خلاف أموال ه   هأو تج ارت  ي ة أن يتص              رف فيم ا يريح ه من عمل ه  يجوز لن اقص الْهل
 .(1)المتعلقة بالولاية أو الوصاية

 لل خص الإعتباري   أهليةثانيا:  
تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة    بمجرد ثبوت الش       خص       ية القانونية للش       خص الإعتباري 

 إرادته.ولكنه لا يمارسها ينفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن 
أنه لا تطرأ عليه    كالجنين، كماوبديهي أن الش       خص الإعتباري ليس       ت له أهلية وجوب نس       بية  

دو مختلفا عن  يمر بمرحلتي عدم التمييز والتمييز وفي هذا كله يب   كالإنس ان، ولاعوارض الْهلية  
 .(2)الشخص الطبيعي الذي له طبيعته الإنسانية

نش   اء وبذلك يس   تطيع الش   خص المعنوي  كما أن أهليته تكون في الحدود المس   موح بها له عند الإ
 .(3)أن يباشر الحقوق والواجبات المدنية المعترف بها للشخص الطبيعي

تتمتع هذه الْخيرة عند إكتسابها الشخصية المعنوية بالْهلية   الشركة، حيثوخير مثال على ذلك 
الش       ركة  تحقيقها، وعقدللتص       رف في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض       ها التي أنش       ئت من أجل  

وتنظيمها يبينان النش  اط الذي تمارس  ه الش  ركة لتحقيق أغراض  ها وبالتالي فإن التص  رفات القانونية  
حدود التي يبنيها العقد الخاص بتأس      يس      ها ونظامها وقد ينص  للش      ركة وأعمالها تكون في تلك ال

 .(4)القانون على قيام الشركة ببعلإ الواجبات اللازمة لممارسة أعمالها
بل وجب أن   ،عندما تتقدم ش       ركة تجارية لطلب رخص       ة حفر بئر لا يكفي توفر أهليتها  إلا أنه،

ي يلتزم به ا الت اجر كمس              ك ال دف اتر تتمتع بص              ف ة الت اجر وتلتزم وفق ا ل ذل ك بك ل الإلتزم ات الت 
 التجارية والقيد في السجل التجاري.

 

 .323المرجع السابق ص فاضلي إدريس،  -( 1)
 .246أسحق إبراليم منصور، نظرية القانون والحق، ديوان المطبوعات الجاميية، د ط، د ب ن، د س ن، ص  -( 2)
 .112ص  2002سهيل حسين الفتلاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، د ط، د ب ن،  -( 3)
،  2010 ،التجارية )الْحكام العامة والخاص   ة(، دار الثقافة للنش   ر والتوزيع، د ط، د ب نفوزي محمد س   امي، الش   ركات    -( 4)

 .43ص 
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 سلامة الإرادة من العيوخ  الثاني:الفرع 
على مس           توى إدارات    محلإ، يتمبأنه عمل إداري    الْولى يظهررغم أن حفر الآبار من الوهلة  

 ذلك.أن ذلك لا يمنع من وقوع طالب الرخصة في عيب من العيوب مع قلة حدوث   معينة، إلا
بي د أن علاق ة المؤه ل لحفر البئر مع المهن دس أو المق اول متعه دي الحفر ق د تتض               اعف فيه ا  

إض افة ،  والإكراه )ثالثا(  )ثانيا(أولا( والتدليسإحتمالية وقوعه أو إيقاعه في عيوب الإرادة كالغلط )
 (.لال )رابعاإلى الإستغ
 أولا: الغلط

  الحقيقة، فهو فيحمل على الإعتقاد بص        حة أمر على خلاف   في الذهنلما كان الغلط وهم يقوم  
لتحققه   فإن  ،(1)تص ور كاذب للواقع يحمل على إبرام عقد ماكان الش خص يبرمه لو أدرك الحقيقة

الغلط،  يمتنع مع  ه المتع  اق  د عن إبرام العق  د لو لم يقع ه  ذا    جوهري  ا، بحي  ثيش              ترط أن يكون  
  نكأ ،(2)الش      خص الذي وقع في الغلط الغلط، إلىالقانون المدني أو عدم جوهرية   وبالتالي، فإن

 معينة.طريقة   معيننا، أو يتصور الشخص الراغب في طريقة لحفر البئر عمقا 
البئر المطالبة بإبطال عقد الهندس              ة أو الحفر إذ إعتقد أن الش              خص   كما يحق للمؤهل لحفر

 أن له خبرة كبيرة.  الدولة، أو الآخر له صفة مهندس معتمد لدى 
يحق أيض              ا للطرف المق اب ل إث ارت ه ولو بص              ورة   العي ب، إذولا يحتج فقط المؤه ل للحفر به ذا  

من دفتر الش            روط   04به المادة    يمما توح أن للإدارة إلغاء الرخص            ة إنطلاقا    متفاوتة، حيث

 

 .164د نبيل إبراليم سعد، المرجع سابق الذكر، ص  -( 1)
د خليل أحمد حس       ن قدادة، الوجيز في ش       رح القانون المدني الجزائري )مص       ادر الإلتزام(، ديوان المطبوعات الجاميية،   -( 2)

 .51، ص 2005، د ب ن، 2، ط1ج



 أحكام حفر آبار المياه                                    الفصل الثاني:                     
  

 ~29  ~ 
 

)غير أن ه عن دم ا يكون في نفس الوق ت الخط أ في تغيير  156-09الملحق ب المرس              وم التنفي ذي  
 .(1)العقد(الحدود وفي المسافة المعلنة يحق لْي طرف أن يثير فسخ 

وإن ك  ان الق  انون الم  دني يميز بين الغلط في الق  انون وق  اع  دة لا يع  ذر أح  د بجه  ل الق  انون على  
أس              اس أن مج ال تطبيق ه ذه الق اع دة هو الْحك ام الق انوني ة المتعلق ة ب النظ ام الع ام فيج ب على  

فس حنا   تطبيقه، ولو جميع الناس مراعاتها ولا يجوز لْحد أن يخل بها بس بب جهله وإلا لما أمكن  
 .(2)جانب العذر في ذلك

   ثانيا: التدليس
بقيامه بإخفاء الحقيقة من أجل دفع الش      خص للتعاقد وقد  ش      خص، وذلكهو غلط يتس      بب فيه  

  . (3)ك ان ه ذا الْخير يتن اول بي ان ات ه ام ة ب النس              ب ة للمتع اق د الْخر ب الك ذب، إذايتحقق الت دليس  
 .(4)الإيقاع في الغلط التغليط، أيوهم بفعل شخص أخر يسمى    هولْن 

  البئر، الممكنوقد يتض         اءل مجال هذا العيب نظرا للمراحل العس         يرة التي تمر بها عملية حفر  
خلالها إكتش   اف التظليل ومع ذلك لا يمنع من حدوثه لا س   يما إذا إرتقى إلى درجة تزوير وثائق  

غ  إعتق د المؤه ل ب الحفر أن المق اول ق د إنتهى من عملي ة الحفر يوهم ه بتفري   الملف، أو مطلوب ة في  
 المياه.الْخير خزان من  

 الإكراه    ثالثا:
في نفس          ه رلبة أو خوفا فتحمله على التعاقد بوجه غير   المتعاقد، فيولدهو ض          غط يتعرض له 

المكره   يعدمه، فاإرادةأنه يفس     د الرض     ا ولا  الإرادة، أيبهذا المعنى من عيوب   مش     روع، والإكراه 
 

 2الموافق   1430جمادى الْولى عام    7مؤرّخ في ،  156-09من دفتر الش        روط الملحق بالمرس        وم التنفيذي   4المادة    -( 1)
الس  كنية وورش  ات   وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنش  اء التجزئات والمجموعات يحدد ش  روط ، 2009ماي س  نة

 .البناء وسيرها
 .306عبد الرزاق السنهوري، الجزء الْول، ص  -( 2)
،  2014،، د ب ن2زكريا س      رايج، الوجيز في مص      ادر الإلتزام )العقد والإرادة المنفردة(، دار هومة للنش      ر والتوزيع، ط  -( 3)

 .77ص
 .181، ص 2، ط1د محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري )النظرية العامة للإلتزام( دار الهدى، ج -( 4)
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  نوم  ،(1)عنص ر الحرية والإختيار  الْس اس ية، وهو معيبة بفقدانها لْحد عناص رها    موجودة، ولكنها
وجاء    1945يونيو   15بتاريخ    Voisinقرارات مجلس الدولة في هذا الص      دد حكمه في قض      ية 

 .(2)فيها بخصوص إحتجاج الشركة المتعاقدة لْنها أكرهت عل قبول العقد
بينما على ص      عيد بقية العلاقات فتص      ور وقوعه ممكنا لا س      يما بين المقاول ورب العمل حيث  

 يهدده بعدم السقي له مالم يبرم معه عقد حفر بئر. والرلبة، كأنيقع تحت طائلة التهديد  
 الإستغلال  :رابعا

كعيب من عيوب الإرادة هو عدم التعادل    م يتض    ع أن الإس    تغلال.ق  90من خلال نص المادة  
 نتيجة للإستغلال المتعاقد الآخر له.  عليه المتعاقد وبين مايلتزم به،  لما يحصبين  

المادي والمعنوي أما المادي   يتبين لنا من هذا التعريف أن الإس         تغلال يتوافر بوجود ش         رطين،
أم ا المعنوي فيتمث ل    يلتزم ب ه،فيتمث ل في ع دم التع ادل بين م ا يحص               ل علي ه الش              خص وم ا  

الذي وقع فيه    بإس تغلال المتعاقد الآخر حالة الض عف الناجمة من الطيج البين والهوى الجامع،
المتع اق د وهو م الا يمكن إس              ق اط ه على العلاق ة الج امع ة بين الإدارة وط ال ب الحفر في حين أن 

أحد الراغبين في الحفر    مهندسكأن يس      تغل    بقية الروابط قد ينتابها إس      تغلال من أحد الجهات،
أو أن يقدم المقاول على    الذي تحتوي أرض       ه على مواقع عديدة فيختار له الْص       عب والْكلف،

   .(3)لرب العمل في حفر البئر ليفرض عليها أداءات أكثر بكثير إستغلال الرغبة الشديدة
  أي عمل من  وامتيازاتها،والرخص ة قرار إداري فردي ينطوي على ممارس ة مظهر الس لطة العامة 

إلا أن الإدارة لا تمنع الترخيص من  ،أي  أنه ليس عقد لتش     ترط فيه س     لامة الإرادة  جانب واحد،
فلا يتص ور إص دار الرخص ة لمص لحة ش خص    أن يقدم طلبا من أجل ذلك،  بتلقاء نفس ها بل يج 

ص      ة وإرادة الإدارة المانحة  مما يعني بالنتيجة البديهية إلتقاء إرادتيين إرادة طالب الرخ   لم يطلبها،

 

، د ط، د س 1د بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجاميية، ج   -( 1)
 .355ن، د ب ت، ص 

 .64حسن قداداة، المرجع السابق الذكر ص د خليل أحمد أ -( 2)
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السابق الذكر. 58 -75، الْمر رقم  90المادة  -( 3)
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وبالرغم من أن إرادة طالب الرخص    ة في هذا الْمر فإن ذلك لا يقوم دليلا على وجود    للرخص    ة،
لْن الإدارة تقتص    ر على تقديم الطلب فقط ولا علاقة لها بقرار قبول أو رفلإ الإدارة لمنع    عقد،

  الإداري الص      ادر بالترخيص، أما الطلب فلا يمثل س      وى عنص      ر الس      بب في القرار    الرخص      ة،
 وبذلك يبقى تصرف ينطوي على إرادة الإدارة فقط دون غيرها.

 
 شروط متعلقة بالعقار الثاني:المطلب 

العق ار بم ا في ه المي اه الجوفي ة ب الإقليم من ن احي ة ومن ن احي ة أخرى بحقوق الْجي ال    نظرا لإرتب اط
وجدنا الإرادة التش      رييية وض      عت   نس      بي، لذاالمس      تقبلية فإن إطلاق الحقوق العينية عليها أمر 

شروط متعلقة بالعقار تحفا للفرد والجماعة على حد سواء حقوقهم تتطلب إرتباط العقار بالمؤهل  
  عالث اني( مالفرع الْول( وع دم وجوده ض              من نط اق ات لا يمكن فيه ا الحفر )الفرع  البئر )لحفر  

 إحترام العمق الْقصى )الفرع الثالث(.
 العقار بالمؤهل لحفر البئر إرتباط: الفرع الأول

على أنها حق التمتع بالسلطات   ق.م 674المادة  تدخل المشرع الجزائري وعرف حق الملكية في 
قانون لمخالف ل  لالاس         تعمابش         رط أن لا يكون    الثلاثة من تص         رف وإس         تعمال وإس         تغلال،

وق د تكلف ت بتح دي د نط اق حق الملكي ة    الحقوق يم ارس              ه ا الم ال ك على ملك ه،  وه ذه  .(1)الْنظم ة
يتض              ع من هذه النص              وص أن حق  ،  م،  وما بع دها ق  676،675،674،677 لي ةالمواد الت ا

وما يتفرع عنه من ثمار ومنتجات وملحقات أما إذا كان هذا  ءالش             يالملكية العقارية يش             مل  
وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها وذلك فيما عدا  ،اما فوقهأرض   ا ش   ملت ملكيتها    ءالش   ي

 .(2)الاتفاقما يستثنيه القانون أو  

 

)الملكية هي حق التمتع  المتض          من القانون المدني، المعدل والمتمم، الس          ابق الذكر،    58  -75الْمر رقم   674المادة   –( 1)
 بشرط أن لا يستعمل إستعمالا تحرمه القوانين والْنظمة(.والتصرف في الْشياء 

 .12ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د س ن، ص دحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،  –( 2)
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وكذلك الملكية يمكن أن تكون    ،أكثر من ش    خص  يملكهاوالتي    ركةت ش     مويمكن للملكية أن تكون  
م على أن الملكية في هذه الحالة تكون لْكثر  .ق713عليها المادة   الْخيرة نص    تمش    اعة وهذه 

من ش     خص وكانت حص     ة كل ش     خص فيهم غير مفرزة وتعتبر الحص     ص متس     اوية إذا لم يقم  
قار،  ، تمنع الرخص           ة فقط للش           خص الذي يعتبر مالكا وحيد على الع(1)ذلكدليل على خلاف  

 .للجماعةفرخصة حفر الآبار لاتمنع  
 ضمن النطاق المسموح به للحفر  ودهجالثاني: و الفرع 

  بالعقار، فمثلماإن المش       رع الجزائري جعل عملية حفر آبار المياه وفق ض       وابط قانونية مرتبطة  
 للدولة، والعقار أن لايكون العقار تابع    مالكا، إش       ترطالمؤهل لحفر البئر أن يكون   إش       ترط على

الت ابع لل دول ة يكون ض              من أملاكه ا الخ اص               ة وه ذه الْخيرة هي الْموال المملوك ة لل دول ة أو  
أو الْش         خاص   العام، وللدولةالْش         خاص المعنوية العامة ملكية خاص         ة ولا تخص         ص للنفع 

ي  المعنوية العامة الحق في إس  تغلالها أو التص  رف فيها كتص  رف الْفراد في أموالهم الخاص  ة وه
 .(2)تخضع لْحكام القانون الخاص

ويعاقب عليه   فإذا قام الش خص بإس تغلالها دون إذن من الدولة يس مى إعتداء على أملاك الدولة،
  ف   إن المش              رع الجزائري أورد في ق   انون العقوب   ات ع   دة  ةي    الْملاك الوطن   فنظرا لتنوعالق   انون،  

أقص         ى    طي البالغة للأملاك من جهة ومن جهة أخرى تس         ل  ةي على الْهم دلالة نص         وص وهذا
 .(3)العقوبات ضد المعتدين

 

أو أكثر  )إذا ملك إثنان،  المتض            من القانون المدني، المعدل والمتمم، الس            ابق الذكر  58  -75الْمر رقم   713المادة   –( 1)
 وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك(.

الإلتزام(، دار النهض      ة   عبد الرزاق الس      نهوري، الوس      يط في ش      رح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام )أثار–( 2)
 .154، ص 1967القاهرة،العربية، 

نبيل ص  قر، قانون العقوبات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفس  اد والتهريب والمخدرات وتبيلإ الْموال، دار الهدى للطباعة    –( 3)
  .92، ص 2007والنشر،
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هذه الْملاك لكنه في   تنظيمقاصدا  وتنظيمية   تشرييية لإضافة إلى أن المشرع أورد نصوصا با
 . الخاصة الوطنيةفي حالة الاعتداء على الْملاك  الجزائية نفس الوقت خصص باب للأحكام 
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 المبحث الثاني: إجراءات حفر آبار المياه
كان جليا في   عامة، وهذامثلما رأينا س    ابقا بأن المش    رع حض    ر إس    تعمال الموارد المائية بص    فة  

من شخص طبيعي أو شخص    كان الإستعمال المياه، سواء وكذلك قانون قانون الْملاك الوطنية  
معنوي خاض  ع للقانون العام أو الخاص إلا بموجب وجهين تص  رف إداري وحيد الطرف ألا وهو  

تبرم ه الإدارة مع المتص              رف يعرف بعق د الإمتي از )المطل ب    الْول( وعق دالرخص              ة )المطل ب  
 .الثاني(

 
 المطلب الأول: إجراءات استصدار رخصة

لكي تمنع الرخص   ة للش   خص الذي يريد حش   د المياه الجوفية عن طريق حفر آبار لابد له أن    
 :يقوم بعدة إجراءات

التصرف لفترة معينة   بإعتبار الرخصة سند قانون تمنحه الإدارة للشخص الذي طلب الإستفادة -
في منس     وب أو حجم الماء المحدد على أس     اس الموارد الإجمالية المتوفرة حس     ب معدل س     نوي  

 .(1)والإحتياجات التي تتوافق مع الإستعمال المعتبر

تس      لم هذه الرخص      ة حس      ب الش      روط المفروض      ة قانونا لكل ش      خص طبيعي أو معنوي من   -
 .(2)أشخاص القانون العام والخاص

بار أو حفر  ن الْمور التي تخض         ع لنظام الرخص         ة لإس         تعمال الموارد المائية إنجاز الآوم -
 .(3)لإستخراج المياه الجوفية

والرخص     ة إما تكون رخص     ة طريق ورخص     ة وقوف حس     ب ما نص عليه المش     رع وأكده في   -

 

، يتعلق  2005غشت سنة   4الموافق ل         1426جمادى الثانية عام    28المؤرخ في   12-05قانون رقم    72أنظر المادة    - (1)
 بالمياه.

 من القانون المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 74أنظر المادة  - (2)
 من القانون المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 75أنظر المادة  - (3)
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 .(1)القانون المتعلق بالْملاك الوطنية
من تقديم طلب الرخص    ة ،  الإجراءات المش    ترطة قانوناوللحص    ول على الرخص    ة لابد من اتباع  

آثار    كالثالث( وكذلص ة )الفرع  خ على طلب الر   دالثاني( والر الطلب )الفرع    ةالْول( ودراس  )الفرع  
 .الخامس(إلى إنتهاء الرخصة )الفرع    الرابع( وصولاقبول الرخصة )الفرع  

 الفرع الأول: تقديم طلب الرخصة 
  .معنوي س واء من أش خاص القانون العام أو القانون الخاص، تقديم طلبلكل ش خص طبيعي أو  

يوج ه ه ذا الْخير إلى إدارة الولاي ة المكلف ة ب الموارد الم ائي ة، ويج ب أن يتض              من التوض              يح ات  
 الآتية:

 أسماء وألقاب وعنوان أو عند الإقتضاء المقر الاجتماعي لصاحب الطلب. -
الْرض أو الْراض    ي المخص    ص    ة لموقع إقامة منش    نت أو لياكل  التبرير بعقد رس    مي لش    غل   -

 استخراج الماء من طرف صاحب الطلب.
الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وض        يية منش        أة أو ليكل اس        تخراج الماء بمفهوم أحكام   -

 المتعلق بالمياه.  12-05من القانون  75المادة 
 الفترة المقررة للأشغال. -
 أو الحجم الذي سيستخرج.معدل المنسوب و/   -
 مدة الإستغلال. -
 استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج. -
تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل ص نف منش أ أو ليكل إس تعمال الموارد المائية بقرار  -

 .(2)الوزير المكلف بالموارد المائية
 

 

 من القانون المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 74أنظر المادة  - (1)
 بالمياه، السابق الذكر.من القانون المتعلق  74أنظر المادة  - (2)
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 الفرع الثاني: دراسة طلب الرخصة 

يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة ت           ق           نية تعدها مصالع إدارة ال           ولاية  
 المكلفة بالموارد المائية، والتي تتضمن مايأتي:

التأكيد من وفرة المورد المائي والْخذ بيعن الإعتبار حقوق اس           تعمال الممنوحة س           ابقا وكذا   -
 لية.أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقب 

القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهيكل المصمم، وتلك المتعلقة باستعمال   -
 المورد المائي.

 إلتماس رأي الهيئة المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية. -
 الرد على طلب الرخص الفرع الثالث: 

كم ا ق د يرفلإ في أحوال أخرى    الْحي ان )أولا(ق د يحظى طل ب الرخص              ة ب القبول في كثير من  
 .)ثانيا(

 أولا: منح الرخصة
 .(1)على أساس نتائج التعليمة التقنية تمنع رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي   

 يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ماياتي:
 منسوب أو حجم الماء الْقصى الذي يمكن استخراجه. -
 استعمال الماء. -
 مدة صلاحية الرخصة. -
 المدة والشروط التقنية لتنفيذ الْشغال. -
 شروط استغلال وصيانة المنشنت والهياكل. -
 الماء المستخرج.إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد   -

 

يحدد   2008مايو س  نة   21الموافق ل                    1429جمادى الْولى عام    15مؤرخ في  ،  148-04من المرس  وم   04المادة   – (1)
 كيفيات منع رخصة استعمال الموارد المائية.
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 .(1)إلزامية دفع الْتاوت -
 ثانيا: رفض الرخصة

 يجب أن يكون رفلإ منع الرخصة مسببا.
ترفلإ الطلب  ات في ح  ال  ة م  ا إذا ك  ان  ت الح  اجي  ات الواج  ب تلبيته  ا غير مبررة وإذ ك  ان  ت تلبيته  ا  

العامة، أو إذا كانت  تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية أو إذا كانت تض            ر بالمنفعة  
 .(2)مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا

 .(3)وفي حالة الرفلإ تبلغ المبررات لصاحب الطلب

 آثار قبول الرخصةالفرع الرابع: 
 أولا: حقوق صاحب الرخصة

تخول الرخص ة لص احبها التص رف لفترة معينة في منس وب أو حجم الماء المحدد على أس اس  -
الموارد الإجم الي ة المتوفرة حس               ب مع دل س              نوي والإحتي اج ات التي تتوافق مع الإس              تعم ال  

 .(4)المعتبر
 .(5)تكون قابلة للطعن في حالة الإستعمال التعسفي للسلطة، الممنوحة للإدارة -
ص     احب الرخص     ة عندما تقوم الإدارة بتعديل أو إلغاء أو تقليص الرخص     ة من أجل  تعويلإ   -

 .(6)المنفعة العامة، ويكون ذلك حسب الكيفيات المحددة في الرخصة
له حق تجديد رخص        ة اس        تعمال الموارد المائية على أس        اس الطلب الذي يقدمه قبل انتهاء   -

 

 المائية، السابق الذكر.الذي يحدد كيفيات منع رخصة استعمال الموارد  148-04من المرسوم  05المادة  - (1)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  85المادة  - (2)
 الذي يحدد كيفيات منع رخصة استعمال الموارد المائية، السابق الذكر. 148-04من المرسوم  04المادة  - (3)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  72المادة  - (4)
المتض         من قانون الْملاك    1990ديس         مبر    01المؤرخ في  المتعلق بالْملاك الوطنية،   30-90من القانون   64المادة    - (5)

 .52الوطنية، ج ر ج ج، ع 
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  86المادة  - (6)
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 .(1)صلاحية الرخصة بشهرين
 الرخصة  التزامات صاحبثانيا:  

 .(2)يترتب على منع الرخصة دفع أتاوى يحددها قانون المالية
 يتعين على الحاصلين على الرخصة مايلي: •

 استعمال الماء بصفة عقلانية واقتصادية. ✓
 مراعاة الْحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشنت الري واستغلالها. ✓
 احترام حقوق مستعملي الماء الآخرين. ✓
 أوعد استهلاك الماء.إقامة أجهزة قياس   ✓
 .(3)الإمتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الْعوان المؤهلون  ✓

 الرخصة الخامس: إنتهاءالفرع 
الموارد المائية الجوفية   المتعلق بالمياه انه يعتبر إنتهاء رخصة إستعمال 12-05نص القانون 

 خاصا.  بمثابة التجسيد الفعلي والمثالي لمبدأ وقتية شغل الْملاك العمومية شغلا
 .(4)حيث بموجبها تنقضي صلاحية رخصة إستعمال الموارد المائية الجوفية بصورة طبييية

 
 المطلب الثاني: عقد الإمتياز 

إلى جانب الرخص    ة وض    ع المش    رع عقد الإمتياز لكل ش    خص طبيعي أو معنوي من القانون    
الخ اص أو الع ام إمك اني ة تق ديم طل ب لإس              تعم ال الموارد الم ائي ة الجوفي ة لم دة مح ددة في نط اق  

المتعلق بالمياه    12-05عقد من عقود القانون العام يتجس      د طبقا للش      روط المحددة في القانون 

 

 الموارد المائية، السابق الذكر.الذي يحدد كيفيات منع رخصة استعمال  148-04من المرسوم  06المادة  - (1)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  73المادة  - (2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  89المادة  - (3)
 المتعلق بالمياه سابق الذكر.12-05من القانون  82المادة  –( 4)
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 .(1)علاه، وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيمالمذكور أ 

نجاز  إس    تعمال الموارد المائية العمليات التي تتض    من أمور كثيرة منها  إمتياز  إتخض    ع لنظام     
س          تخراج الماء في الْنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل  إالحفر من أجل  

س  يما في المناطق الص  حراوية وإقامة لياكل اس  تخراج المياه اس  تعمالات فلاحية أو ص  ناعية، لا 
الجوفية أو الس  طحية عن طريق الربط بأنظمة توص  يل المياه لض  مان التموين المس  تقل للمناطق  

 .(2)أو الوحدات الصناعية

كما يتوقف منع إمتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للإمتياز وصاحب     
 .(3)از لدفتر الشروط النموذجية على حسب الفئة عن طريق التنظيمالإمتي 

كما أنه يجب أن تأخذ دفاتر الش          روط التي تتض          من منع إمتياز اس          تعمال الموارد المائية     
لض  مان التزويد المس  تقل للمناطق والوحدات الص  ناعية بعين الإعتبار، إمكانية تثمين المياه غير  

 (.4)اد الماء وإعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمةالعادية وكذا متطلبات إقتص

أما بالنس   بة لإجراءات عقد الإمتياز هي تش   به إجراءات منع الرخص   ة، ومع ذلك فإن كيفيات     
منع امتياز اس   تعمال الموارد المائية الجوفية ومهما كان نوع الإس   تعمال الخاض   ع للإمتياز يكون  

 بإتباع الإجراءات الآتية:
 الفرع الأول: تقديم طلب الإمتياز 

  لكل ش         خص طبيعي أو معنوي خاض         ع للقانون العام أو الخاص يقدم طلبا من أجل إمتياز    
استعمال الموارد المائية الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام وذلك طبقا للشروط المحددة في  

 .(5)هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم
   .يوجه الطلب إلى الوالي المختص إقليميا، ويوجه الطلب إلى الإدارة المكلفة ولائيا   

 

 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  71المادة  - (1)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  77أنظر المادة  – (2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  78أنظر المادة  - (3)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  80أنظر المادة  - (4)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  76أنظر المادة  - (5)
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 الإمتيازالفرع الثاني: دراسة طلب 
يخضع طلب الإمتياز استعمال الموارد المائية الجوفية للدراسة بحسب الحالة، ويكون من قبل     

الإدارة المكلف ة ب الموارد الم ائي ة إذا تعلق الْمر بمنع إمتي از إس              تعم ال الموارد الم ائي ة الجوفي ة  
المتحجرة أو بطيئة  المتص     ل بإنجاز الحفر من أجل اس     تخراج الماء في الْنظمة المائية الجوفية  

التجدد من أجل اس  تعمالات فلاحية أو ص  ناعية وذلك بالإس  تناد إلى تعليمة تقنية تعدها مص  الع 
 هذه الإدارة وتشتمل على:

ض   مان توفر المورد المائي مع الْخذ بإعتبار حقوق الإس   تعمال الممنوحة من قبل، لا س   يما   -1
 ومية والمقرر إنجازها.بالنسبة لمنشنت الجلب التقليدي، وكذا الهيئات العم

القيام بزيارة للمواقع قص         د معاينة ش         روط الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها واس         تعمال    -2
 المورد المائي.

إلتم   اس رأي الوك   ال   ة الوطني   ة للموارد الم   ائي   ة ووك   ال   ة الحوض الهي   دروغرافي المختص                ة   -3
 .(1)إقليميا

يخضع إلى تحقيق تقني تقوم به المصالع الإدارية الولائية المكلفة بالموارد   كما أن طلب الإمتياز
 .(2)المائية

 الرد على طلب الإمتيازالفرع الثالث: 
 .أن ترفلإ الطلب )ثانيا( سلطة المختصةللكما يمكن    قد يتم قبول طلب الإمتياز )اولا(

 أولا: منح الإمتياز

 

  2010ديس  مبر س  نة   21الموافق ل                   1432محرم عام    15مؤرخ في    318-10من المرس  وم التنفيذي رقم    04المادة   – (1)
التج  دي  د وك  ذا دفتر  يح  دد كيفي  ات منع امتي  از اس              تعم  ال الموارد الم  ائي  ة في الْنظم  ة الم  ائي  ة الجوفي  ة المتحجرة أو بطيئ  ة  

 الشروط النموذجي المتعلق به.
يحدد   2010يناير سنة   12، الموافق ل           1431محرم عام    26مؤرخ في   25-10من المرسوم التنفيذي رقم    06المادة   – (2)

دات  كيفيات منع الإمتياز لإقامة لياكل اس      تخراج المياه الجوفية أو الس      طحية لض      مان التموين المس      تقل للمناطق أو الوح
 الصناعية.
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بقرار من الوالي على أس  اس نتائج التعليمة التقنية وفي أجل أقص  اه س  تة أش  هر   يمنع الإمتياز   
إبتداءا من تاريخ إيداع طلب الإمتياز، وبعد إمض            اء ص            احب الإمتياز على دفتر الش            روط 

 . كما يجب أن يشير قرار الإمتياز على الخصوص إلى مايأتي:(1)الخاص
 تعيين المياه الجوفية المراد جلبها. -
 منسوب أو حجم الماء المراد إستخراجه. -
 استعمال أو إستعمالات المياه. -
 وجوب وضع أجهزة قياس أو عد المياه المستخرجة حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.  -
 .(2)مدة صلاحية الإمتياز -

 الإمتياز  رفض طلب الإمتياز:  ثانيا
الموارد المائية مس     ببا ومن حلات رفلإ الطلبات   كما يجب عند رفلإ منع إمتياز إس     تعمال   

في ح ال ة م ا إذا ك ان ت الح اجي ات الواج ب تلبيته ا غير مبررة أو إذا ك ان ت تلبيته ا تمس ب الحم اي ة  
ويعتبر من  ،  (3)الكمي  ة والنوعي  ة للموارد الم  ائي  ة أو إذا ك  ان  ت مخ  الف  ة لحقوق الغير مؤك  دة ق  انون  ا

في ح ال ة م ا إذا ك ان ت الح اجي ات الواج ب   منع الإمتي از،قبي ل الح الات التي يترت ب عليه ا رفلإ  
 .(4)تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للمواد المائية

 آثار قبول الإمتيازالفرع الرابع: 
 عندما يتم قبول طلب الإمتياز يترتب عنه حقوق للمستفيد منه )أولا( وكذلك إلتزامات )ثانيا(.

 أولا: حقوق المستفيد من الإمتياز
يخول الإمتياز لص   احبه التص   رف لفترة معينة في منس   وب أو حجم الماء المحدد على أس   اس  -

 

، المحدد لكيفيات منع امتياز استعمال الموارد المائية في الْنظمة المائية 318-10من المرسوم التنفيذي رقم    05المادة   -  (1)
 الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجديد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، السابق الذكر.

 لمتعلق بالمياه، السابق الذكر.ا 12 -05من القانون  84المادة رقم  – (2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  85المادة  - (3)
 المتعلق بالمياه سابق الذكر.12-05قانون  87 المادة -( 4)
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الموارد الإجم الي ة المتوفرة حس               ب مع دل س              نوي والإحتي اج ات التي تتوافق مع الإس              تعم ال  
 .(1)المعتبر

حق الطعن أمام الجهات المختص            ة بما فيها المرافعة أمام القض            اء في حالة الإس            تعمال   -
 .(2)التعسفي للسلطة التقديرية

الحق في التعويلإ في حال تعرض ص   احب الإمتياز لض   رر مباش   ر جراء تعديل تقليص أو  -
للكيفيات المحددة  إلغاء إمتياز اس  تعمال الموارد المائية من أجل المنفعة العامة، ويكون ذلك وفقا

 .(3)في دفاتر الشروط الموقعة بين الإدارة المانحة للإمتياز والمستفيد
الحق في طلب تجديد إمتياز اس           تعمال الموارد المائية الجوفية على أس           اس طلب يقدم إلى  -

 .(4)الهيئة المانحة قبل إنتهاء مدة الصلاحية وبنفس الشروط التي منع بها الإمتياز
 المستفيد من الإمتياز  إلتزاماتثانيا:  

يتعين على الحاص     لين على إمتياز اس     تعمال الموارد المائية، اس     تعمال الماء بص     فة عقلانية   -
وإقتص   ادية، واحترام حقوق مس   تعملي الماء الآخرين وإقامة الْجهزة لقياس أوعد اس   تهلاك الماء، 

 .(5)لمؤهلون والإمتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الْعوان ا
ويحدد القانون ش        روط ونس        ب    ،(6)يترتب على منع الإمتياز دفع أتاوى يحددها قانون المالية -

 .(7)الحقوق والرسوم والْتاوى ومبالغها المرتبطة بأشغال البحث

 

 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  72المادة  - (1)
 المتعلق بالْملاك الوطنية، السابق الذكر. 30-90من القانون  64المادة  - (2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  86المادة  - (3)
المياه الجوفية أو الس طحية لض مان    يحدد كيفيات منع الإمتياز لإقامة لياكل لإس تخراج  25-10من المرس وم    11المادة    - (4)

 التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، السابق الذكر.
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  89أنظر المادة  – (5)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  7المادة  - (6)
 المتعلق بالْملاك الوطنية، السابق الذكر. 30-90من القانون  77المادة  - (7)
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 .(1)يلزم صاحب الإمتياز بطلب الموافقة المسبقة من السلطة المانحة للإمتياز -
 .(2)التنازل عنه ولا يمكن تأجيره لْطراف أخرى  الشخصييمنع على صاحب الإمتياز   -

 : انتهاء عقد الإمتياز خامسالفرع ال
المدة المحددة في دفاتر الش       روط الخاص       ة والمدة المحددة قانونا هي    ينتهي الإمتياز بإنتهاء   
 .(3)سنة قابلة للتجديد  20

 .(5)سنة 50، أو  (4)سنة 30كما يمكن أن تحدد  
لمدة   يس      تمر الإمتياز  (6)كما أنه يمكن للإدارة المكلفة بمنع الإمتياز أن تحدد مدة ص      لاحيتة   
س              نة قابلة للتجديد ض              منيا مالم يبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابيا قبل    20

 .(7)إنتهاء المدة المتفق عليها
 
 

 

ملحق دفتر الش   روط النموذجي لمنع الإمتياز، اس   تعمال الموارد المائية لإقامة لياكل اس   تخراج المياه الجوفية   09المادة    - (1)
 ناعية.أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنطمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق والوحدات الص

المحدد لكيفيات منع الإمتياز لإقامة لياكل اس         تخراج المياه الجوفية أو   25-10من المرس         وم التنفيذي رقم    09المادة    - (2)
 السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق والوحدات الصناعية، السابق الذكر.

، يحدد 2007فبراير س  نة   19الموافق ل                    1428مؤرخ في اول ص  فر عام    69-67من المرس  وم التنفيذي    37المادة    - (3)
 شروط وكيفيات منع إمتياز استعمال واستغلال المياه الجوفية.

المحدد لكيفيات منع الإمتياز لإقامة لياكل    25-10من دفتر الش          روط النموذجي الملحق بالمرس          وم التنفيذي   4المادة   – (4
 شكل للمناطق او الوحدات الصناعية، السابق الذكر.استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين الم

، المتعلق باس   تغلال المياه المعدنية الطبييية  196-04من دفتر الش   روط النموذجي الملحق بالمرس   وم التنفيذي   6المادة    - (5)
 ومياه المنبع وحمايتها، السابق الذكر.

المح  دد لكيفي  ة منع إمتي  از المراد الم  ائي  ة في الْنظم  ة الم  ائي  ة الجوفي  ة  318-10من المرس              وم التنفي  ذي    06الم  ادة    -  (6)
 المتحجرة أو بطيئة التحديد، السابق الذكر.

المحدد لش             روط وكيفيات منع إمتياز    69-07من دفتر ش             روط نموذجي والملحق بالمرس             وم التنفيذي رقم   2المادة   – (7)
 ل واستغلال المياه الجوفية.استعما
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 المبحث الثالث: متابعة حفر الآبار 
إن الهيئ ات الإدارية له ا دور مهم جدا، لْنه ا تمث ل آلي ة مهم ة في فرض الرقابة والمت ابع ة على     

م  ا يملي  ه الق  انون، والت  أك  د من أن الْفراد المعنيين ق  د طبقوا ك  ل م  ا أمرهم ب  ه الق  انون لكي يزي  ل  
داء المخطط  عليهم المنع والحظر لْنه بدورها تض            من قياس، وتقييم الْداء الفعلي ومقارنته بالْ

يمكن للمتابعة   كما،  (المطلب الْول) ذلكإليه وصولا إلى إتخاذ إجراءات أخرى إذا استلزم الْمر  
 (.الثانيالمطلب  )  أن تكون أمنية

في حالة ما إذا كانت المخالفات المرتكبة تس    تدعي توقيع الجزاء على ارتكابها وهذا ما س    نتناوله  
 في هذا المبحث.

 
 لآبار المياه المتابعة الإدارية  الأول: المطلب 

يمكن الق انون الإدارة دائم ا م ا إمك اني ة التحقق من م دى مط ابق ة وإحترام الش              روط المتفق عليه ا  
ومجلاته    الثاني(ويكون ذلك بطق عديدة عن طريق )الفرع الْول( محددين خص        ائص        ه )الفرع  

 .الرابع(مياه )الفرع  إلى تطبيقاته على آبار ال  ثالث( وصولافي مجال البيئة )الفرع  
 الضبط الإداري  الأول: تعريف الفرع 

  الإداريمن قليلة، والض   بطمن عادة المش   رع أنه بعيد عن التعريفات يقوم بهذه الْخيرة في حالات  
المص            طلحات التي لم يعطيها المش            رع الجزائري تعريفا بل في مختلف القوانين والْوامر التي  
أص       درها يتض       ع أنه تناول في أغلبها أغراض وأهداف الض       بط الإداري ولم يعطي لهذا الْخير  

 مفهوما قانونيا.
د من  ففق  ه الق  انون الإداري لم يتفق على تعريف مح  دد للض              بط الإداري وق  د أورد في  ه الع  دي   

التعريف ات ويرجع الإختلاف في وض              ع تعريف مح دد متفق علي ه إلى الميي ار ال ذي يتبن اه ك ل  
الإداري من منطلق المييار العض       وي هو مجموعة أجهزة والهيئات التي   منهم، فالض       بطجانب  

تتولى القي  ام يتص              رف  ات والإجراءات التي ته  دف إلى المح  افظ  ة على النظ  ام الع  ام،أم  ا منطلق  
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لموض   وعي فهو مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على  المييار ا
 .(1)النظام العام

 الفرع الثاني: خصائص الضبط الإداري 
 .ثالثا(( وحتى الصفة التقديرية ))ثانياالوقائية  أولا( وكذلك)بالإنفرادية  للضبط إداري يتميز  

 الانفرادية  أولا: الصفة
الإداري في جميع الحالات إجراء تباش       ر الس       لطة الإدارية بمفردها وتس       تهدف من  ن الض       بط إ

فراد دورا حتى تثبت  و الْأن تلعب إدارة الفرد  أفلا يتص            ور   حافظة على النظام العام،مخلاله ال
عمال الض          بط آثارها القانونية وتبعا لذلك فإن موقف الفرد من الض          بط هو موقف الخض          وع  أ 

جراءات التي فرض              ته  ا الإدارة وه  ذا طبق  ا لم  ا يح  دده الق  انون وتح  ت وق  اي  ة  لجمل  ة الإ  متث  الوالإ
 .(2)السلطة القضائية
 الوقائية    ثانيا: الصفة

دائما إلى   وقائي، يس  عىحس  ب مايرى الدكتور عبد الغني بس  يوني فإن الض  بط الإداري ذو طابع  
  أحدتبادر الإدارة إلى س  حب رخص  ة الس  ياقة مثلا من    الْفراد، فعندمادرأ الخطأ قبل وقوعه على  

الْش    خاص فهذا ليس تعس    فا وإنما لْنها رأت وقدرت أن هناك خطرا يترتب على إس    تمرا إحتفا   
عن دم ا تلج أ إلى تقيي د حري ات الْفراد ف إنه ا ته دف من وراء ذل ك   الرخص              ة، والإدارةالمعني به ذه  

 .(3)حترام هذا المنع أو الحظرإلى الوقاية من مخاطر قد تترتب على عدم إ
 
 

 

في حماية البيئة من التلوث العمراني، مجلة الإجتهاد للدراس       ات القانونية   عبد الله خلف الرقاد، وس       ائل الض       بط الإداري   – (1)
 .271، ص 2020، 1والإقتصادية، العدد 

 .372ن، الجزائر، ص د عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، د ط، د س – (2)
ج   01،20د نس يغة فيص ل، الض بط الإداري وأثره على الحريات العامة في التش ريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، ط   – (3)

 .20، ص 20
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 التقديرية    ةثالثا: الصف
يترك    الإختص    اص، فعندمابمعنى أن للإدارة حق الْعمال الإدارية وحرية الإختيار في ممارس    ة 

الش   أن، القانون للإدارة حرية التص   رف في ش   أن من الش   ؤون يقال أن لها س   لطة تقديرية في هذا 
أن تتص            رف إلا على نحو معين فإن   عس            تطي ت حريتها في مس            ألة معينة فلا   يقيدعندما   أما

 مفيد.  اختصاصإختصاصها في هذا الامر يكون  
  الض   بطية، فعندماوفي مجال الض   بط الإداري فإن للإدارة س   لطة تقديرية في ممارس   ة الإجراءات 

قبل وقوعه بغرض الحفا     التدخلتقدر الإدارة أن عملا ما س       نجم عنه خبر معين ليتعين عليها 
 .(1)على النظام العام

 الضبط الإداري في مجال البيئة  الثالث: مجالاتالفرع 
تعتبر حماية البيئة من بين أهم مواض       يع الض       بط الإداري ويتجس       د ذلك من خلال النص       وص  

  البيئة في  ةالمتعلق بحماي   10-03وفي مقدمتها القانون  القانونية التي وجدت في هذا الص           دد،
 .(2)إطار التنمية المستدامة

س     لطات الض     بط الإداري لحماية    جس     دت بمقتض     اهاهذا القانون جملة من الوس     ائل   وقد إعتمد
 البيئة.

والجه ات    نش              اط الْفرادقيود على حري ة    ضالبيئ ة فر اله دف من الض              بط الإداري في مج ال  
البيئ  ة والمح  افظ  ة عليه  ا من متطلب  ات حفا النظ  ام    ب  اعتب  ارالخ  اص               ة لمك  افح  ة التلوث البيئي  

  .(3)العام
 تطبيقات الضبط الإداري على آبار المياه : الرابعالفرع 

الحق في رفلإ الطلب ات في ح ال ة م ا إذا ك ان ت الح اجي ات الواج ب تلبيته ا غير مبررة أو إذا   -

 

 .21د نسيغة فيصل، المرجع السابق، ص – (1)
، يتعلق بحماية البيئة في 2003س  نة يوليو   19الموافق ل                    1424جمادى الْولى   19مؤرخ في    10-03القانون رقم    – (2)

 إطار التنمية المستدامة.
 . 64ص    2009،  02  عورقلة،  منصوري مجاجي، الضبط الإداري وحماية البيئة، مجلة دراسة السياسة والقانون، جامعة    –  (3)
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ك ان ت تلبيته ا تمس ب الحم اي ة الكمي ة أو النوعي ة للموارد الم ائي ة أو إذا ك ان ت تض              ر ب المنفع ة  
 .(1)المؤكدة قانوناالعامة أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير  

 .(2)يمكن أن تقوم في أي وقت بتعديل رخصة أو تقليصها أو إلغائها من أجل المنفعة العامة -
يمكن أن ت أمر الإدارة المكلف ة ب الموارد الم ائي ة بم اي أتي، تع دي ل أعم ال التجهيز غير المط ابق ة   -

الرخص      ة أو إعادة لش      روط الرخص      ة، وهدم المنش      نت التي تم بناءها دون الحص      ول على  
 .(3)الْماكن إلى حالتها الْصلية عند فقدان الحق في الرخصة

يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتوقيف مؤقت للرخص              ة في حالة ثبوت تبذير   -
 .(4)الماء قانونا، ومهما كان السبب

ا في حالة الجفاف إتخاذ يمكن إدارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبييية ولا س          يم -
تدابير للحد من اس     تعمال الماء أو توقيفه المؤقت أو القيام بعمليات اس     تيلاء من أجل تعبئة  

 .(5)المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان بالماء وتروية المواشي
 

 لآبار المياه   المطلب الثاني: المتابعة الأمنية
جيدا بثروتها المائية إلى جانب التش ريعات القانونية الخاص ة   اهتمتالجزائر ككل الدول  التي    

التي تهدف إلى حماية و ديمومة  هذه الثروة، كما حددت سلك خاص بحماية هذه الثروة  هدفها 
طة  الس    هر على حماية هذه الموارد ومعاقبة كل المخالفين لهذا القانون ويدعى هذا الس    لك  بش    ر 

المياه، المش  رع لم يعطي تعريفا لهذه الْخيرة في القانون الْس  اس  ي لها، ولكن يمكن لنا أن نعطي  
لها تعريفا من خلال الوظائف والص    لاحيات التي أنيطت بواس    طه التش    ريعات والْنظمة الإدارية  

 

 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  89المادة  -( 1)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05القانون من  86المادة  -( 2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  88المادة  -( 3)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  90المادة  -( 4)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  91المادة  -( 5)
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رة المكلفة  المتعلقة بهذه الهيئة حيث نقول أن ش  رطة المياه هي تلك الهيئة المختص  ة التابعة للإدا
بالموارد المائية من أجل حماية الثروة المائية بشتى أنواعها والتي تتمتع بسلطة البحث و المعاينة  

 .(1)الْشخاص داخل التراب الوطني والتحقق من المخالفات التي يقترفها
 حدد لها القانون مجموعة من المهام والصلاحيات سنوضحها تبعا:

 اولا: مهام شرطة المياه
إذا ك ان ت مه ام ش              رط ة المي اه تتلخص في البح ث والمع اين ة والمراقب ة لك ل المخ الف ات التي      

يرتكبها الاش         خاص تجاه النص         وص والقواعد القانونية التي يتض         منها قانون المياه ومراس         مه 
الذي يخول للمهندس   ين والتقنيون الس   امون الذي   83/17التطبيقية وذلك من خلال أحكام القانون 

لوزارة الموارد الم  ائي  ة القي  ام ب  ذل  ك، ولكن ليس ك  ل هؤلاء يمكن لهم القي  ام ب  البح  ث عن    يتبعون 
 .(2)المخالفات

أوكل هذه المهام إلى هيئة متخص ص ة وهي ش رطة المياه إض افة إلى   12-05أما القانون الجديد
لكبيرة من  ض  بط الش  رطة القض  ائية، فهنا نجد أن المش  رع الجزائري قد تنبه إلى أن تلك التش  كيلة ا

الْعوان التي أوكلت لهم مهمة للبحث والمراقبة والمعاينة غير ص          ائبة إلى حد ما، ذلك أن تلك  
المهام كانت وكأنها إض        افية بالنس        بة لوض        ائفهم الرئيس        ية التي عينوا من أجلها، وهكذا فهي  

ن من القانو   52التش   ريع الحالي أنش   ق س   لك ش   رطة المياه وص   نف في ثلاثة رتب حس   ب المادة  
 .(3)الْساسي وهم على التوالي رتبة مفتج، ورتبة رئيس مفتج، ورتبة عميد

 ثانيا: صلاحيات شرطة المياه
من ق انون الإجراءات الجزائي ة    27إلى الم ادة    21ح ددت ه ذه الص              لاحي ات المواد من الم ادة   

 وأهمها:

 

 . 85، ص  2013، ديسمبر  23جلاب، شرطة المياه وصلاحيتها في النظام الجزائري، مجلة العلوم القانونية، العدد  محمد    –(  1)
دوار جميلة، صلاحيات شرطة المياه في التشريع الجزائري، مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعتني بالبحوث والدراسات    –  (2)

 .75، ص 2019، س 1رية، العدد القانونية تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدا
 .87محمد جلاب، مرجع سابق، ص  - (3)
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من الش       روط البحث والتحري ومعاينه جنع ومخالفات قانون المياه وإثباتها في محاض       ر ض         -
 .(1)المحددة في النصوص الخاصة

والقيام  نقلت إليهاالقيام بتتبع الْش           ياء التي نزعت من أماكنها وض           بطها في الْماكن التي  -
بوض   عها تحت الحراس   ة، إلا أنه لا يمكن لهؤلاء الدخول إلى المنازل أو المعامل والمباني إلا إذا 

طلب مرافقتهم للمكان المش    تبه من    بحيث يمكنكان أحد ض    باط الش    رطة القض    ائية مرافقا لهم،  
بالتوقيع  الس     لطة الوص     ية، ولا يجوز لهذا الض     ابط أن يمتنع عن هذا العمل، إض     افه إلى قيامه  

 .(2)على المحضر الذي يثبت العملية التي شهدها
القيام بمس      ك كل ش      خص يض      بطونه في حاله تلبس بجنحة واقتياده إلى وكيل الجمهورية أو   -

وكذلك   .(3)ض     ابط الش     رطة القض     ائية الْقرب، حتى يقوم بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة
ة المياه لتقديم كل ش خص متلبس بتهمه المس اس بالْملاك  أكد قانون المياه أنه يؤهل أعوان ش رط

العمومية للمياه أمام وكيل الجمهورية، أو ض      ابط الش      رطة القض      ائية المختص، إلا إذا ش      كلت 
مق  اوم  ة مرتك  ب المخ  الف  ة خطرا كبيرا عليهم وفي ه  ذه الح  ال  ة ي  ذكر تمرد مرتك  ب المخ  الف  ة في  

 .(4)محضر معاينة المخالفة
من أجل إتمام البحث عن المخالفات ومعايناتها يمكن لْعوان ش          رطة المياه مطالبة مالك أو   -

مس           تغل المنش           نت أو الهياكل التي تفيد عمليات التحقيق أن يطلبوا الإطلاع على كل الوثائق  
 .(5)الضرورية لتأدية عملهم على أحسن وجه

 

 

، س 84المتض              من تع  دي  ل ق  انون الإجراءات الجزائي  ة الجزائري، ج. ر. ج.ج، رقم    22-  06من الق  انون    21الم  ادة    –  (1)
 ، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.2006

 عديل قانون الإجراءات الجزائية.المتضمن ت 22 – 06من القانون  22المادة  – (2)
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. 22 – 06من القانون  23المادة  – (3)
 المتضمن قانون المياه، السابق الذكر. 12 – 05من القانون  164المادة  - (4)
 المتضمن قانون المياه، السابق الذكر. 12 – 05من القانون  163المادة  – (5)
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 خاتمة الفصل:
بعد اس  تعراض  نا للش  روط والإجراءات التي حددها القانون من أجل إنش  اء الهياكل المتمثلة في     

الآبار من أجل حش     د المياه، ووض     حنا كيفية متابعة الإدارة لمدى تطبيق ما نص عليه القانون،  
نجد كل ما أوجبته الدولة على الْش              خاص المعنيين يهدف إلى تحقيق المص              لحة العامة في  

على ثروته ا الم ائي ة وعقلن ة اس              تعم ال المي اه، ومن جه ة أخرى نج ده ا ته دف على حفا    الحف ا 
حق الكافة في الإنتفاع بالمياه، ولذلك نجد أن كل ما نص عليه القانون من ش              روط وإجراءات 
يكتسب أهمية بالغة لذلك حظيت هذه الموارد بإطار قانوني كافي لتوفير الحماية لها من أجل أن 

 ارة متكاملة ورشيدة وضعها تحت المتابعة الإدارية.يضمن لها إد
وعدم مراعاة ما نص عليه القانون س         واء من إجراءات أو ش         روط يترتب عليه عدة جزاءات    

يمكن أن تكون هذه الْخيرة إدارية أو مدنية وتص      ل إلى أن تكون جزائية، وهذا ما س      نأتي على  
 تفصيله.

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 :الثالثالفصل 

 المسؤولية المترتبة  
 هن آبار المياع
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خذته الموارد المائية جعل المش     رع يض     ع أطر قانونية لكل ص     نف  أالمعتبر الذي    ن الإهتمامإ   
 قليلا ولذلك إلاجلها أجل حمايتها وفي آبار المياه لم نجده قد وض    ع مواد مفص    لة من  أفيها من  

  نصدر هذه القواني أنه  ألا إجل الموارد المائية على آبار المياه  أحكام التي نضمها من سنسقط الْ
و التي  أجل ض           مان الحماية الش           املة للموارد المائية من جميع المخاطر التي يقع عليها  أمن  

تش         كله وكذلك عمت بالجزاءات الرادعة التي تض         من تحقيق هذا الهدف، والقانون عندما يجرم  
هم أ عتداء عليها فهو يعترف بها كقيمة س    عى المجتمع للحفا  عليها بإعتبارها من  لإا  انتهاكها و 
داري في  لإاول خص    ص    ناه الى الض    بط لْا  ،لذلك خص    ص    نا لهذا المبحث ثلاثة مباحثقيمه، و 

وخص      ص      نا المبحث    ،ثم عرض      نا في المبحث الثاني الحماية الجنائية ،مجال حماية آبار المياه
 لى المسؤولية المدنية.إالثالث من هذا الفصل 
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 المترتبة عن آبار المياه  المبحث الأول: المسؤولية الإدارية
  المس     ؤوليةبص     دد  من جديد  قد ينتاب المتفحص الش     ك حول تناول مس     ألة الض     بط الإداري    

الإدارية غير أن معرفة التلازم الحاص           ل بين العقوبة الإدارية لض           بط الإداري الخاص بالمياه  
إضافة    الْول(لمطلب  يحق للإدارة بسط جانبها الجزائي الوقائي العلاجي )ا  الشكوك، إذينفي كل 

للرخص  إلى إمكانية طرق باب القضاء الإداري من جانبها وجانب المتعاملين مع الإدارة المانحة 
 (.)المطلب الثاني

 
 المطلب الأول: الجزاءات الوقائية والعلاجية الإدارية في إطار آبار المياه 

الحف ا  على تنظيم المجتمع  كم ا رأين ا أن الض              بط الإداري تقوم ب ه الس              لط ة الع ام ة من أج ل  
وص يانة النظام، وذلك باتخاذ إجراءات مناس بة، وهذا ما س نعرفه في هذا المطلب في فرعه الْول  
س نتناول الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية أبار المياه، أما الفرع الثاني س نتطرق إلى الإجراءات 

 العلاجية لحماية أبار المياه.
 الجزاءات الوقائية الإدارية في إطار آبار المياه الفرع الأول: 

تعم ل الس              لط ة الإداري ة على حم اي ة آب ار المي اه وذل ك من خلال مجموع ة من الت دابير الوق ائي ة 
 اللازمة، المتمثلة في منع الرخصة ونظام الحظر وكذلك نظام الإلزام.

 أولا: نظام الترخيص
أن الرخص             ة هي اجراء تقوم به إدارة الموارد   كما رأينا في المبحث الثاني من الفص             ل الثاني

الرخصة الا للذي توفرت فيه الشروط، للنصوص عليها قانون وكما    عالمائية وهذه الْخيرة لا تمن 
علمنا أن كل هذا من أجل حماية المورد المائي المراد حش             ده ولذلك لابد من الإدارة أن تتدخل  

على أن عملية حش         د الماء عن طريق حفر    لتض         بط الْمر ويمنع هذه الْخيرة الرخص         ة تأكد
الذي يحدد كيفيات منع    148-08الآبار خالية من الموانع القانونية، وكما وض      ع لنا المرس      وم 

رخص  ة اس  تمال الموارد المائية والذي نص على أنه يوجه طلب رخص  ة اس  تعمال الموارد المائية  
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الطلب إلى تعليمة تقنية تعدها مص         الع  إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، ويخض         ع هذا
إدارة الولاية، بعد ذلك تمنع رخص        ة اس        تعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، تجدد الرخص        ة 

نتهاء مدة الص     لاحية، وتعدل الرخص     ة بنفس الطريقة التي منحت  إبطلب يقدم قبل ش     هرين من  
 .(1)بها

 ثانيا: نظام الحظر
 تعريف الحظر: -1

وس    يلة قانونية وقائية تلجأ إليها الس    لطات الإدارية من أجل ممارس    ة س    لطة الض    بط، يتمثل  هو  
ذل  ك في القرار الإداري ال  ذي منع اثب  ات بعلإ التص              رف  ات بس              ب  ب الخطورة التي تنجم عن  

 ممارستها.
الحظر ص    ورة من ص    ور القواعد الآمرة لا يمكن للأفراد مخالفتها، لْنها من النظام العام وهو     
فس الش     يء بالنس     بة للقواعد التي تحكم البيئة وعليه تقيد كل من الإدارة والْش     خاص من إتيان  ن 

 .(2)النشاطات الخطيرة بالبيئة
 ر:حظال صور -2

 للحظر صورتان إما أن يكون الحظر مطلق أو يكون نسبي.
أج   ل  هو الحظر أو المنع ال   ذي تلج   أ الي   ه هيئ   ات الض              بط الإداري من  الحظر المطلق:    -أ

المحافظة على النظام العام بمختلف عناص           ره أي حظر دائم ومس           تمر مادامت أس           باب هذا 
الحظر قائمة ومس         تمرة، وللحظر المطلق تطبيقات كثيرة في قوانين حماية الموارد المائية، حيث  
أرس      ى المش      رع العديد من قواعد منع من خلالها إتيان بعلإ التص      رفات التي لها خطورة كبيرة  

 ارد المائية.على المو 

 

، يحد كيفيات منع رخص   ة اس   تعمال الموارد المائية  148-08من المرس   وم التنفيذي رقم    06-05- 04-03-02المادة   – (1)
 السابق الذكر.

مجل  ة الْبح  اث  حم  اي  ة الموارد الم  ائي  ة في التش              ريع الجزائري،  التراخيص والإجراءات الإداري  ة المقررة ل  ،ايم  ان بغ  دادي  –  (2)
 .113ص ، 2019، 8القانونية والسياسية، ع 
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يكون ذلك حينما ينص المش       رع على منع إتيان بعلإ الْعمال التي من    الحظر النسببببببي:  -خ
ش     أنها الإض     رار بالموارد المائية، إلا إذا تم إس     تيفاء بعلإ الش     روط فإنه يرخص بتلك الْعمال  

تلك الش  روط س  وف يكفل حماية مناس  بة للموارد المائية ويمنع الإض  رار   والتص  رفات مادام إحترام
بها وبذلك تتض ع العلاقة الوثيقة بين الحظر النس بي والترخيص في مجال حماية الموارد المائية،  

س      توفى الش      روط التي  إفالحظر النس      بي يجعل التص      رف ممنوعا مبدئيا، لكن الحظر يزول إذا 
 .(1)لموارد المائية على الوجه المحدد في الهدف من ذلك الحظرتجعل ذلك التصرف لا يضر با

 :تطبيقات الحظر -3
المتعلق بحم  اي  ة البيئ  ة في إط  ار التنمي  ة    10-03أورد المش              رع نظ  ام الحظر في الق  انون رقم  

حماية المياه والْوساط المائية في    تالمستدامة. في فصله الثالث الذي كان تحت عنوان مقتضيا
منه، فقد منعت التدفقات والس   يلان الطرح والترس   يب المباش   ر أو غير المباش   ر للمياه   50المادة  

والمواد، وبص          فة عامة كل فعل من ش          أنه المس          اس بنوعية المياه الس          طحية أو الباطنية أو  
 .(2)الساحلية

نجد أن المش         رع أورد نظام الحظر لحماية مياه الآبار تحت مص         طلع المياه الباطنية، بإعتبار  
 هذه الْخيرة هي المصدر الرئيسي لمياه الآبار.

من نفس القانون نصت على منع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي   51كما أن المادة  
ادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار  للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخص ص ة لإع
 .(3)والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها

المتعلق بالمياه أورد نظام الحظر وأكد على أنه يمنع إنجاز أية آبار أو   12-05كما أن القانون 

 

مراد، الض    بط الإداري الخاص بالمياه في الجزائر، مذكرة لنيل ش    هادة الماجيس    تير في القانون العام تخص    ص   بوطرفيف  -( 1)
،  2016كلية الحقوق والعلوم الس             ياس             ية، قس             م الحقوق،   -أم البواقي  -قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهيدي

 .129ص

 المتضمن قانون البيئة والتنمية المستدامة، السابق الذكر. 10-03من القانون  50المادة  – (2)
 المتضمن قانون البيئة والتنمية المستدامة  السابق الذكر.10-03من القانون  51المادة  – (3)
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حفر ج  دي  دة أو أي تغييرات للمنش               نت الموجودة التي من ش               أنه  ا أن ترفع من المنس              وب  
 .(1)ستخرجالم
 لزام )الأمر(: نظام الإ لثاثا
 تعريف الإلزام -1

الإلزام ص  ورة من ص  ور الْوامر الفردية التي تص  در عن هيئات الض  بط الإداري والتي تس  توجب  
 القيام بعمل معين.

تكون ممارس    ة س    لطة الض    بط الإداري الذي يص    در بقص    د تطبيقه على فرد معين أو على عدد  
والإلزام عكس الحظر لْن ه ذا الْخير ج اء لمنع إتي ان النش              اط ،  (2)المعنيين ب ذواتهممن الْفراد 

 فهو إجراء سلبي في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرف معين فهو إجراء إيجابي.
إن النص           وص القانونية الخاص           ة بحماية البيئة ثرية بمثل هذه القواعد فالْوامر الملزمة للأفراد  

 .(3)والهيئات والمؤسسات هي وسيلة مناسبة لتحقيق أهداف قوانين حماية البيئة على النظام العام
وغالبا ما يأتي الإلزام بفعل ش      يء معين تطبيقا لقاعدة عامة ومجردة لقانون أو لائحة، وفي هذه 

س        تند إليها،  الحالة يش        ترط في الْوامر الفردية أن تكون مطابقة للقاعدة التنظيمية العامة التي ت 
 .(4)وجراء مخالفة هذا التطابق هو البطلان لانطواء تلك الْوامر على مجاوزة السلطة

 تطبيقات الإلزام -2
أنه يتعين على كل ش             خص طبيعي أو معنوي قام باكتش             اف المياه   12-05ورد في القانون 

تبليغ إدارة الموارد المائية المختص ة    الجوفية عمدا أو ص دفة أو كان حاض را أثناء هذا الإكتش اف
إقليميا حس  ب ما ورد في هذا القانون أنه بمجرد الكش  ف عن المياه الجوفية س  واء كان ذلك عمدا  

 

 .، السابق الذكرالمتعلق بالمياه 12-05من القانون  32المادة  – (1)
 .385، ص 2009د ط، د ب ن، بية، تروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العر  – (2)
لنيل ش        هادة الماجيس        تير في  ةمقدم  مذكرةمييفي كمال، آليات الض        بط الإداري لحماية البيئة في التش        ريع الجزائري،   – (3)

 .91، ص2011، 2010القانون الإداري وإدارة الْعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .132بوطرفيف مراد، مرجع سابق، ص  - (4)
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أو عن طريق الص     دفة، أو كان حاض     را أثناء اكتش     اف المياه الجوفية عليه تبليغ الهيئة المكلفة 
 أو معنوي.بذلك والمختصة إقليميا سواء كان هذا الشخص طبيعي  

 الفرع الثاني: الجزاءات العلاجية الإدارية في إطار آبار المياه 
علاجية لحماية آبار   اتءزااءات وقائية لآبار المياه هي أيض   ا تقوم بج ز مثلما للس   لطة الإدارية ج 

 المياه متمثلة فيمايلي:
 أولا: الإعذار:

 تعريف الإعذار -1
تس  ميات هذا الإجراء فمنها الإنذار، والإعذار، والإخطار وجميعها تلتقي في مفهوم واحد    إختلفت

وهو الإجراء والإنذار، يعتبر مجرد تنبيه من الإدارة للمعني لتدارك الوض          ع وتص          حيحه ليكون  
نش  اطا منس  جما مع ما يتطلبه، ومن جانب آخر توفير الحماية الْولية من الآثار الس  لبية للنش  اط 

 .(1)تفاقم الوضع، واتخاذ إجراءات ردعية أكثر صرامة في حق المتسبب بها  قبل
 تطبيقات الإعذار -2

المتعلق بتحديد كيفيات منع امتياز لإقامة لياكل لاس تخراج المياه  25-10المرس وم التنفيذي رقم
 الجوفية.

ين يش   غلون  يجب عل هيئات تس   يير المناطق الص   ناعية والْش   خاص الطبيعيين أو المعنويين الذ
وحدات ص     ناعية واقعة خارج منطقة ص     ناعية تتمتع باس     تقلالية في التزويد بالمياه، إن تتطابق  

 .(2)مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية
 ثانيا: وقف الن اط

 تعريف وقف الن اط -1
يقص  د بوقف النش  اط وقف العمل أو النش  اط المخالف والذي بس  ببه تكون المنش  أة ارتكبت مخالفة  

 

 .288د. عبد الله خلف الرقاد، وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة من التلوث العمراني، المرجع السابق، ص  – (1)
 لإق ام ة يح دد كيفي ات منع الامتي از   2010ج انفي 12المؤرخ في   25-10  من المرس              وم، التنفي ذي رقم  15الم ادة  أنطر – (2)

 .213ص ، 2010سنة ، 04 عدد ج. رلياكل استخراج المياه الجوفية او السطحية، 
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للقوانين والْنظمة، وتلجأ س   لطات الض   بط البيئي المختص   ة إلى هذا الاجراء إذا لم يجدر الإنذار  
انص   ياعا من المخالف ويكون الوقف جزئيا او كليا، ويؤدي إلى وقف النش   اط بش   كل مؤقت لمدة 

والمش        رع الجزائري يس        تعمل في الغالب مص        طلع "الايقاف" في حين أن المش        رع  ،  (1)دودةمح 
المص     ري يس     تعمل مص     طلع الغلق وقد ثار جدل "فقهي" بش     أن الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة  
فهناك من يرى أن الغلق ليس عقوبة إنما هو مجرد تدبير من التدابير الإدارية، إلا ان هذا الرأي  

قد على أس             اس أن الغلق في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدبير  تعرض للن 
 .(2)الوقائي

 تطبيقات وقف الن اط -2
المتعلق بالمياه فإنه نص على أنه وبغلإ النظر عن العقوبات الجزائية   12-05حس    ب القانون  

المكلف  ة ب  الموارد الم  ائي  ة أن تقوم  المنص              وص عليه  ا بموج  ب أحك  ام ه  ذا الق  انون يمكن للإدارة  
بتوقيف مؤقت لرخص             ة أو امتياز اس             تعمال الموارد المائية في حالة ثبوت تبذير الماء قانونا  

 ومهما كان السبب.
وتتوقف إعادة الرخص         ة أو الإمتياز على معاينة الإدارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة  

 .(3)التبذير المعاينمن المستعملين المعنيين لتجنب  
 ثالثا: سحب الرخصة

 تعريف سحب الرخصة -01
كما أش رنا س ابقا أن الرخص ة من أهم وس ائل الإدارة القبلية على الْنش طة التي فرض فيها القانون 
ض    رورة الحص    ول على رخص    ة، وذلك لما تحققه الرخص    ة من حماية، ونفس الإدارة التي تمنع  

رخص    ة هي أهم وس    يلة للإدارة فإن س    حبها يعتبر أخطر  الترخيص هي التي تس    حبه، وبما أن ال
 إجراء تقوم به هذه الْخيرة من الإجراءات التي وضعها المشرع.

 

 .289د. عبد الله خلف الرقاد، مرجع سابق ص  – (1)
 .139مراد، المرجع السابق ص   بوطرفيف – (2)
 المتعلق بالمياه. السابق الذكر. 12-05من القانون رقم  90المادة  – (3)
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ويعرف السحب في القانون الإداري بأنه إنهاء وإعدام الْثار القانونية المترتبة على القرار الإداري 
قوت ه الق انوني ة ب النس              ب ة للم اض              ي ب أثر رجعي ك أن ه لم يوج د إطلاق ا، أو هو تجري د للقرار من  

والمس   تقبل بواس   طة الس   لطة الإدارية المختص   ة، أما إلغاء القرار الإداري بالترخيص فيعني وقف  
نفاذ القرار أو س     ريانه بنثاره الناتجة عنه بالنس     بة للمس     تقبل فحس     ب ودون أن يش     مل الإلغاء ما  

لجهة الإدارية المختص       ة هي المخولة  س       بق من الْثر، وفي مجال الحماية القانونية للبيئة فإن ا
بمنع الترخيص، ومع ذلك منحها المش     رع حق س     حب أو إلغاء الترخيص حال ارتكاب ص     احبه  

 .(1)مخالفة للشروط القانونية المتعلقة بمنع الترخيص
 تطبيقاته -02

يمكن في أي وقت كان تعديل الرخص         ة أو الإمتياز اس         تعمال الموارد المائية أو تقليص         ها أو  
لغائها من أجل المنفعة العامة، مع منع تعويلإ في حالة تعرض ص  احب الرخص  ة أو الامتياز  إ

 لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط.
عذار يوجه لص     احب  إ حيث تلغى رخص     ة أو امتياز اس     تعمال الموارد المائية بدون تعويلإ بعد  

الرخص     ة أو الإمتياز في حالة عدم مراعاة الش     روط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون 
 .(2)والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وكذا الرخصة أو دفتر الشروط

 
 في إطار عملية حفر الآبار  القضائية الإداريةالجزاءات  الثاني:المطلب 

يلعب القض      اء دور مهم في كونه ص      احب الإختص      اص في حق تقرير ص      احب الحق، وذلك 
 يكون إما عن طريق دعوى الإلغاء )الفرع الْول( أو عن طريق دعوى التعزيلإ )الفرع الثاني(.

 دعوى الإلغاء  الأول: الفرع 
تعريف دعوى الإلغ  اء وقع على الفقه  اء )الفرع الْول( وه  ذه الْخيرة تكون وفق ش              روط )الفرع  

 

كلية   الحماية الجنائية للبيئة في التش    ريعات الْردنية، رس    الة ماجيس    تار، جامعة الش    رق الْوس    ط، ،عامر محمد الدميري   - (1)
 .21، ص 2010قسم القانون، الحقوق، 

 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون رقم  86المادة  - (2)
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 الثاني( صادر عن سلطة إدارية وطنية )الفرع الثالث(.
 أولا: تعريف دعوى الإلغاء

المختص        ة    الجهة القض        ائية"دعوى قض        ائية ترفع أمام   الدكتور عمار بوض        ياف بأنها: عرفها
 .(1)بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا "

التعريفات في ص         ياغتها غير أنها تجمع على أنها دعوى الإلغاء دعوى قض         ائية ترفع    اختلقت
منها   مزدوجا، الهدفأمام القض  اء المختص بحس  ب النظام القض  ائي المتبع في الدولة موحدا أو 

س لطة القاض ي   مش روعيته، وتنحص رأركانه أي ثبوت عدم   أحدإداري ش ابه عيب في    إلغاء قرار
فس   لطة القاض   ي الإداري في دعوى    بغيره، لذلكفيها بإلغاء القرار المعيب دون إمكانية إس   تبداله  

 .(2)الإلغاء تضيق مقارنة بسلطته في دعاوى القضاء الكامل
 شروط القرار الإداري المطعون فيه  ثانيا:

 :هناك ثلاثة حالات تندرج ضمن هذا الوصف والتي نتناولها تباعا
القرار الإداري عم ل ق انوني    مش              روعيت ه، إنيتعلق الطعن بقرار إداري معي ب في ع دم    أن  -1

   هي:وهو بذلك يختلف عن المادي في حالات ثلاث  
 .عدم جواز الطعن بالإلغاء على الْعمال المادية -
 .الْعمال التمهيدية السابقة على صدور القرار الإداري عدم جواز الطعن في  -
عدم جواز الطعن بالإلغاء على الْعمال اللاحقة على القرار الإداري الهادفة إلى تفسير القرار   -

 .وتنفيذه
 : أن يكون القرار الإداري نهائيا صادرا بإرادة الإدارة المنفردة -2

يراد بذلك أن الإدارة وهي بص  دد مباش  رة إختص  اص  ها القانوني في إص  دار القرارات أن تنش  ق أو  

 

،  2009 د ط، د ب ن، د عمار بوض ياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جس ور للنش ر والتوزيع،  -( 1)
 .48ص 

العلوم الإنس انية جامعة محمد خيض ر بس كرة،  ريم عبيد، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة   -( 2)
 .292، ص 2017، مارس 46ع 
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تحتاج إلى مص    ادقة س    لطة    ض    منيا، لاتلغي مركزا قانونيا معينا وس    واء كان القرار ص    ريحا أو 
إمك اني ة    أخرى، عن دئ ذم احص              ل وك ان القرار يحت اج إلى موافق ة جه ة إداري ة    أعلى، ف إذاإداري ة  
 فيه بالإلغاء مستحيلة.  الطعن
 أن يصدر القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية  :ثالثا

أي أن تكون قادرة على إحداث أثر قانوني معين بالتالي يص       در القرار من س       لطة إدارية دورها 
وبالتالي من غير المعقول أن يتم الطعن بالإلغاء في القرارات الص      ادرة عن    إداري لا تش      ريعي،

اري  ة الوطني  ة التي له  ا الق  درة من الن  احي  ة الق  انوني  ة في إح  داث أو إض                اف  ة أثر  الهيئ  ات الإد
 .(1)قانوني

 التعويض  الثاني: دعوى الفرع 
في هذه الدعوى يقرر القض           اء بالتعويلإ لص           الع المتض           رر من الإدارة )أولا( متميزة بتعدد  

 مجالاتها )ثانيا( تقرر في وفق حالات وأسباب حددها القانون.
 تعريفها:أولا 

يمكن تعريف دعوى التعويلإ بأنها الدعوى القض            ائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أص            حاب 
قانونا،  الص  فة والمص  لحة أمام الجهات القض  ائية المختص  ة وطبقا للش  كليات والإجراءات المقررة  

داري بالتعويلإ الكامل والعادل اللازم للأض    رار التي أص    ابت حقوقهم بفعل النش    اط الإ للمطالبة
من دعاوى    الكامل، وأنهاالض      ار وتمتاز دعوى تعويلإ الإدارية هذه بأنها من دعاوى القض      اء 

 .(2)قضاء الحقوق 
 ثانيا: مجالاتها

  به، وحس    ب تتميز هذه الدعوى بتعدد وتنوع مجالاتها بحس    ب موض    وع النش    اط والقطاع المعني  
تنهلإ دعوى تعويلإ   المخاطر، فقدعما إذا كانت س      تقام على أس      اس الخطأ أو على أس      اس 

 

 .150، 2012، 93، دعوى إلغاء القرار الإداري، مجلة الإدارة والاقتصاد، ع عبد الكريم شاكر أبوذر –( 1)
د ط، د  المطبوعات الجاميية،دعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القض        ائي الجزائري، ديوان    –( 2)

 .566ص  ن،س ن، د ب 
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تتعلق بمسؤولية الدولة عن الدعاوى  العامة، وقدساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الْعباء  أعلى 
تتعلق دعوى التعويلإ بأعمال التعاقدية    بالجزائر، وقدش        هد إنتش        ارا كبيرا في العقدين الْخرين  

تنجم مس              ؤولي ة ال دول ة عن ع دم تنفي ذ أحك ام    إداري ة، وق دللإدارة من ص              فق ات عمومي ة وعقود  
 .(1)القضاء
 دعوى التعويضحالات وأسباخ الحكم بالتعويض في   ثالثا:

إن أس         باب وكيفيات الحكم بالمس         ؤولية وبالتعويلإ في دعوى التعويلإ الإدارية هي أس         باب 
وهي وجود خطأ وض رر وقيام علاقة الس ببية بين الخطأ    وش روط قيام وإنعقاد المس ؤولية الإدارية،

د تحقيق  ووجو  والض  رر وهذا في حالة المس  ؤولية الإدارية الخطيئة أو القائمة على أس  اس الخطأ،
 العامة، وهذا الض  رر الجس  يم الإس  تثنائي والخاص علاقة الس  ببية بينه وبين نش  اط الدولة والإدارة  

 المسؤولية أساس نظرية المخاطر. خطأ، أمافي حالة المسؤولية الإدارية دون  
فالْس      باب والقواعد الموض      وعية للحكم بالمس      ؤولية والتعويلإ في دعوى التعويلإ الإدارية هي  

قواعد قيام وإنعقاد المس  ؤولية الإدارية ولتحديد ودراس  ة وتحليل أس  باب الحكم بالمس  ؤولية  أس  باب و 
وتحليلية توض ع وتفس ر أس باب الحكم بالمس ؤولية والتعويلإ    ةتأص يلي والتعويلإ وتفس يرها بص ورة 

في دعوى التعويلإ الإدارية وتبين كيفيات تحقيق الحكم بالمس       ؤولية والتعويلإ بص       ورة علمية  
 .(2)ومنهجية سليمة

 
 
 
 
 
 

 

 .110، دط، د س ن، د ب ن، ص 1عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، ق –( 1)
 .640عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  –( 2)
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 المترتبة عن آبار المياه المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية
فرضا لحماية الموارد المائية قام المشرع الجزائري بفرض عقوبات جزائية في حالة توفرت أركانها  

عن ذل ك في ح الات أخرى )المطل ب    ح الات وتمتنعتفرض عقوب ات جزائي ة في    الْول()المطل ب  
 الثاني(.

 
 المطلب الأول: تعريف جريمة الإضرار بالموارد المائية 

)الفرع الْول( يعاقب عليها  تقوم هذه الجريم على محل ككل الجرائم، مس  ببة بذلك أض  رارا بالبيئة  
 القانون متى توفرت أركانها )الفرع الثاني(.
 الإضرار بآبار المياه  جريمة الفرع الاول: تعريف 

موض وعها، فمحل جريمة القتل هو    الجريمةيقص د بمحل  و محل،    جريمةلكل   أنمما لا ش ك فيه  
  مختلف عن فالْمرما في جرائم البيئة  أ  حق الملكية،  هو   الس         رقة  جريمةمحل  و نس         ان الحي  الإ

وتعرف الجريمة البيئية على  ،  (1)الجزائية الحمايةهي محل    البيئةن عناص   ر  أهذه الجرائم، حيث  
والذي يحدث    رع بجزاء جنائي،ه تكليفا يحميه المش        ب نها ذلك الس       لوك الذي يخالف به من يرتكأ

الإض  رار لى إيؤدي  أو غير مباش  رة رادية مباش  رة إغير   و أ بطريقه إرادية  خواص البيئةرا في ي تغي 
نس               ان لحي  ات  ه  يؤثر على مم  ارس               ه الإ  الحي  ة مم  او الغير  أحي  ة والموارد الحي  ة  ال  ب  الك  ائن  ات
 .(1)الطبييية

هي عبارة عن س          لوك يقوم به   المائيةض          رار بالموارد تعريف جريمة الإ أنومن هذا نس          تنتج  
من خلال س  كب    ،بالخطأ  و أ كان عمديو س  لبي وس  واء أالجاني س  واء كان هذا الس  لوك ايجابي  

  ،نتفاع بهذه المياهمانعة من حس  ن الإ  العامة أو و الراحة أو مواد ض  اره بالص  حة  أورمي س  وائل  أ
 و غير مباشرة.أي شخص بطريقه بطريقة مباشرة أن طرف  وكذا ماء يشرب منه الغير، م

 

جامعة عمان ، تخص     ص القانون الجنائي،  يرماجيس     تملكاوي، جريمة تلوث البيئة دراس     ة مقارنة، رس     الة   ابتس     ام س     عيد  –( 1)
 .35، ص علياكلية الدراسات القانونية الالعربية للدراسات العليا، 
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 أركانها  الثاني:الفرع 
وركن    من ركن م   ادي )أولا(  لكي نعتبر أن الفع   ل جريم   ة وج   ب أن تتوفر في   ه أرك   ان الجريم   ة

 وهي:  ثانيا(معنوي )
 : الركن المادي للجريمةأولا

من ثلاث  ة    كون ، يت الجريم  ة الت  ام  ةإن الركن الم  ادي للجريم  ة في مظهره  ا الع  ادي وهو ص              ورة  
 عناصر:

 السلوك الإجرامي  -1
لى إفس   اد وتلويث  إن يقوم الجاني بفعل يؤدي  أوهو  ،  (1)هو ش   رط لازم في جميع ص   ور الجريمة

لى إ، وذلك بإحداث تغييرا في خص       ائص       ها ومواص       فاتها الفيزيوكيميائية وتحويله  المائيةالموارد  
في الوس      ط  ةماد أية" ادخال    :9 ف  4  المادةفي   للش      رب، وقد عرفمياه ملوثة غير ص      الحة 

وتتس   بب في    البيولوجية للماء  والكيميائية و/ أو ن تغير الخص   ائص الفيزيائية  أ نهاأش      المائي من
 ومس بجمال المواقع،   ئيةنس     ان وتض     ر بالحيوانات والنباتات البرية والمامخاطر على ص     حة الإ

 .(2)"للمياه  خرآي استعمال طبيعي  أتعرقل    أو 
 لضررا-2

فقانون العقوبات يتوس      ل بالعقاب لمنع هذه   ،مقص      ودة  غيرأو  تحقق النتيجة الض      ارة مقص      ودة  
جرامي ال ذي لا يحقق ه ذه النتيج ة ب المع اقب ة على  لإاالنتيج ة وفي س              بي ل ذل ك يك افع الس              لوك  

 .(3)الشروع
 المياه   رتكاب جرائم تمس بنبارإعلى   تحدد عقوباالمتعلق بالمياه 12-05  ن القانون المياهأنجد  

مثل ص          ب النفايات في الآبار وطمر المواد غير الص          حية في هذه الْخيرة وكذلك رمي جثث  

 

العام(، مطابع دار الكتاب العربي بمص   ر )محمد حلمي   )القس   مالدكتور محمود محمود مص   طفى، ش   رح قانون العقوبات   – (1)
 .192ص د ط، ، 1961المبناوي(، القاهرة، 

 . 10-13من القانون  4المادة  – (2)
 .192الدوكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، المرجع السابق، ص  – (3)
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 وقع العقوبة.ألم يجد تحقق نتيجة لما   ن المشرع لو أقوله   دما نري ،  فيها  تالحيوانا
 العلاقة السببية -3

 .(1)كن النتيجة الضارة متسببة عن سلوكهت فلا يرتكب صاحب السلوك جريمة ما لم 
وتتمثل أهمية العلاقة السببية في أنها هي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية، حيث  
تس  تبعد هذه المس  ؤولية في حاله عدم قيام علاقة الس  ببية بين الس  لوك والنتيجة فيس  أل الجاني في  

لحالة على الش     روع في الجريمة بالنس     بة للجرائم العمدية، أما بالنس     بة للجرائم الغير عمدية  هذه ا
فلا تقوم المس        ؤولية الجنائية أص        لا إذا انتفت رابطة الس        ببية بين الفعل والنتيجة لْنه لا يمكن  

 .(2)تصور الشروع في الجرائم غير العمدية
 : الركن المعنوي:ثانيا
ف   الس              لوك    يقوم إلا إذا توفرت الإرادة الآثم   ة،  الركن المعنوي من أهم أرك   ان الجريم   ة ولا  إن

وإدراك، المحظور الذي قام به الجاني ض            د حق يحميه القانون، ينبغي أن يتم على علم ووعي  
إرادة حرة آثم  ة موجه  ة للقي  ام ب  ه مع المق  درة على معرف  ة نتيج  ة ه  ذا العم  ل ال  ذي جرم  ه    وعن

يعني   نتيجة، والخطأيعني إتجاه إرادة الفاعل إلى إرتكاب وإحداث  دص    عليه، والقعاقب القانون و 
إلى إحداث جريمة وإذا إنتفى القص    د إنتفى    وعدم إتجاههاإتجاه الإرادة إلى إرتكاب فعل مش    روع  

 .(3) العقاب
 

 آثار تجريم الإضرار بآبار المياه المطلب الثاني: 
جزاء، وبما أنه نظم ش روط وكيفيات   لها  ض عو مخالفة قاعدة قانونية و نظم المش رع الجزائري لكل  

اس         تعمال واس         تغلال الموارد المائية عن طريق الآبار، وض         ع جزاء لكل من يخالفها، وهذا ما  

 

 .192الدوكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، المرجع السابق، ص  -( 1)
 .35، ص 2010، كلية الحقوق، المكتبة القانونية، 1م(، جامعة الجزائر عمر خورين شرح قانون العقوبات )القسم العا –( 2)

،  2007 د ب ن،  ،1الثقافة للنش ر والتوزيع، ط   العام، دار العقوبات، القس ممحمد علي الس الم عباد الحلبي، ش رح قانون   – (3)
 .187ص
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إلا أنه في بعلإ حالات لا يقع عليه جزاء نتيجة لموانع المس        ؤولية   (الفرع الْول)س        نعرفه في  
 .(الفرع الثاني)وهذا ما سنعرفه في  

 الجنائية الفرع الأول: العقوبات 
الم ادة  في    ءم ا ج اه ذا    ،فع ل الإعت داءلق انوني س              ابق    وجود نصإن الق انون يقض              ي بوجوب  

 .(1)من بغير قانون"أ  أو تدبير  عقوبةولا    جريمةمن قانون العقوبات الجزائري " لا    الْولى
 المادية فعال  تختلف الْ  ةفيتخذ ص    وره ماديه معين   ،نس    انتتحقق الجريمة بالفعل الص    ادر عن الإ

و  أ  ،الض     ارة  فعالنس     ان وهذا ما يجعل المش     رع يتدخل لتحديد فئه من الْالإ  بإختلاف نش     اطات
فع ال  نص ق انوني جزائي يجرم ه ذه الْ  عنه ا بموج بفينهي    ،فراد المجتمعأفي س              لام ه    الخطرة
لا   أننس     ان حرا في تص     رفه ش     رط من يأتي على ارتكابها، وما عدا ذلك يبقى الإ  عقوبةويحدد  

 .(2)بالغيريلحق الضرر 
المياه في نص    وص    بنبارنص على عدم المس    اس   12-05 القانون   وفي موض    وع دراس    تنا نجد

 فعال مضره بها عقوبات عليها.أرتكب  إي شخص أعديده وسلط على  
أو عقوبات تكميلية    التش       ريع الجزائري إما تكون عقوبات أص       لية )أولا(إن العقوبات المقررة في 

 (.)ثانيا
 أولا: العقوبات الأصلية

وهي العقوبات التي يجوز للقاض      ي الحكم بها بص      فة أص      لية كجزاء عن جريمة معينة دون أن 
 .(3)تقترن بها أي عقوبة أخرى 

 ومن العقوبات الْصلية مايلي:
 الإعدام:  -1

نص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام لكل عمل أو فعل إرهابي أو تخريبي غرض     ه الإعتداء  
 

 .2015، المعدل والمتمم، 1966يونيو  08المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  156-66الْمر رقم  – (1)
 .58، ص2012، 11أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، ط  – (2)
 المتضمن قانون العقوبات. 156-06من الْمر  4المادة  – (3)
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على المحيط أو إدخال مادة أو تس            ريبها في الجو أو في باطن الْرض أو إلقائها عليها أو في  
  المياه بما فيها المياه الإقليمية من ش   أنها جعل ص   حة الإنس   ان أو الحيوان أو البيئة الطبييية في

 .(1)خطر
 عقوبة الحبس: -2

المتعلق بالمياه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى   12-05قد وردت عقوبة الحبس في القانون 
التي   32دج كل من يخالف أحكام المادة   100.000دج إلى   50.000س            نوات وبغرامة    03

 بداخل نطاقات الحماية الكمية.  حفرتنص على 
جديدة أو أي تغييرات للمنش           نت الموجودة التي من ش           أنها أن يمنع إنجاز آية أبار أو حفر   -

 ترفع من المنسوب المستخرج.
 يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشنت الري الموجودة. -
يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منس  وب إس  تغلال بعلإ نقاط الاس  تخراج   -

 أو توقيفها.
س    نوات وبغرامة من خمس    ين ألف دينار إلى مليون دينار كل   5كما أنه يعاقب من س    نة إلى  -

ا تكن  يمنع تفريغ المي   اه الق   ذرة مهم      »التي تنص على م   ايلي:    46من يخ   الف أحك   ام الم   ادة  
طبيعته ا أو ص              به ا في الآب ار والحفر وأروق ة إلتق اء المي اه والين ابيع وأم اكن الش              رب العمومي ة  

 والوديان الجافة والقنوات.
 وضع أو طمر المواد غير الصحية في الهياكل والمنشنت المائية المخصصة للتزويد بالمياه. -
البرك والْم اكن القريب ة من الآب ار  رمي جث ث الحيوان ات و/ أو طمره ا في الودي ان والبحيرات و   -

 والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية.
 . وأكد أن العقوبة تضاعف في حالة العود

ويعاقب بالحبس من س تة أش هر إلى س نتين وبغرامة من مئة ألف دينار إلى خمس مائة ألف دينار  

 

 السابق الذكر.المتضمن قانون العقوبات،  66/156من الْمر  1مكرر 87أنظر المادة  – (1)
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ن التي تنص على م  ايلي: » تخض              ع لنظ  ام  من ه  ذا الق  انو   75ك  ل من يخ  الف أحك  ام الم  ادة  
 رخصة استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن ما يأتي:

 إنجاز آبار أو حفر لإستخراج المياه الجوفية. -
 انجاز منشنت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للإستغلال التجاري. -
 . والسطحية  بناء كل المنشنت أو الهياكل الْخرى لإستخراج المياه الجوفية -

 يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
كما يعاقب بالحبس من س     نة إلى س     نتين وبغرامة من مائة ألف دينار إلى خمس     مائة ألف دينار  

تخض             ع لنظام    »من هذا القانون التي نص             ت على مايلي:    77كل من يخالف أحكام المادة  
 وارد المائية العمليات التي تتضمن لا سيما ما يأتي:إمتياز استعمال الم

إنجاز الحفر من أجل اس         تخراج الماء في الْنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد   -
 من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية لا سيما في المناطق الصحراوية.

من المي اه الم الح ة من أج ل المنفع ة  إق ام ة لي اك ل تحلي ة مي اه البحر أو نزع الْملاح والمع ادن    -
 العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة.

انجاز المنش       نت الموجهة لإس       تعمال المياه القذرة المص       فاة من أجل الإس       تعمالات الفلاحية   -
 الفردية أو الجماعية أو الإستعمالات الصناعية.

الجوفية   المائدة مياه اةالمس  م المياهومياه المنبع أو الطبييية  التنقيب عن المياه المعدنية    تهيئة -
الْص            ل التي كانت موض            وع إجراء إعتراف بالنوعية من أجل الإس            تغلال التجاري قص            د 

 الإستهلاك.  
بخصوصياتها  اعت       راف  تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء  -

 .ستغلالها لْغراض علاجية إستشفائيةلإ  العلاجية
إقامة لياكل وتنفيذ العمليات الخاص         ة على مس         توى الحواجز المائية الس         طحية والبحيرات   -

 لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها، أو النشاطات الرياضية والترقية الفلاحية.
إق ام ة لي اك ل عن د أس              ف ل الس               دود ونق اط المي اه ومنش               نت التحوي ل لتزوي د المص               انع   -
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 . الهيدروكهربائية
يمكن مص         ادرة التجهيزات والمعدات التي أس         تعملت في إرتكاب هذه المخالفة وتض         اعف  كما  

 .(1)العقوبة في حالة العود
 الغرامة: -3

غرامة مالية    12-05من القانون   05المادة  ولقد ض        رب المش        رع الجزائري للأفعال الواردة في 
بحيث إذا قام الش       خص الطبيعي أو المعنوي بإكتش       اف المياه الجوفية عمدا أو ص       دفة أو كان  

ينجر عنها تغريميه بمبلغ حددته   المختصة إقليمياحاضرا أثناء، هذا الإكتشاف دون تبليغ الإدارة  
،  ألاف دين   ار جزائري   10  جزائري، إلىلاف دين   ار  أ  5من    12-05من الق   انون    166الم   ادة  

 .(2)وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود
 لتكميلية: العقوبات اثانيا

في بعلإ الْحيان يرى المش             رع أن العقوبات الْص             لية لم تكن لها الفعالية المطلوبة في منع  
 الجريمة وردع الجاني عن ارتكاب هذه الْخيرة فأضاف إليها عقوبات تكميلية كتدبير إحترازي.

 المتضمن قانون العقوبات على هذه العقوبات منها:  66/156وقد نص في الْمر  
 المصادرة: -1

لمص        ادرة هي الْيلولة النهائية إلى الفقرة الْولى من قانون العقوبات على أن ا  15تعرفها المادة  
تضاء، ومن تطبيقاتها في  قأو ما يعادل قيمتها عند الإ  ،م    ال أو مجموع    ة أم    وال معينةلال    دولة ل

 .(3)مجال آبار المياه نجد أن المشرع أوردها بعد عدة عقوبات

 .(4) يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة»  

 

 ، المتعلق بالمياه، السابق الذكر.12-05من القانون  -175-174-172-170أنظر المادة  - (1)
المياه الجوفية عمدا أو ص     دفة أو كان حاض     را   على كل ش     خص طبيعي أو معنوي قام بإكتش     اف  » يتعين  :05المادة    - (2)

 اثناء هذا الإكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا .
 المتضمن قانون العقوبات، السابق الذكر. 66/156من الْمر  15المادة  - (3)
 ذكر.بالمياه، السابق ال بقانون  ، المتعلق175-174-170أنظر الفقرة الثانية للمواد  -( 4)
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وهي نفس المواد التي    175-174-170هذه اليبارة اس         تعملها المش         رع كفقرة ثانية في المواد 
 أورد فيها عقوبات عن مخالفات في آبار المياه.

 :وقف الن اط -2
على عقوبة المنع من ممارس   ة مهنة أو نش   اط ض   من العقوبات    6في بندها رقم   9نص   ت المادة  

مكرر نطاقها فأجازت الحكم على الش     خص المدان لإرتكابه جناية    16المادة    التكميلية، وحددت
ثبت للجهة القض    ائية أن للجريمة التي إرتكبها   نش    اط، إذاأو جنحة بالمنع من ممارس    ة مهنة أو  
 .في إستمرار ممارسته لْي منهاصلة مباشرة بمزاولتها وأن ثمة خطرا  

س نوات على الْكثر في حالة الإدانة   10مكرر مدة المنع ب    16من المادة   02ف  ولقد حددت  
 سنوات في حالة الإدانه من أجل جنحة.  5من أجل جناية وب 

بالنص على جواز الْمر بالنفاذ   واكتفىالمش     رع الص     مت   المنع، إلتزموبخص     وص بدء س     ريان 
س كوت المش رع تقتض ي الْص ول أن يبدأ س ريان هذا الإجراء   الإجراء، وأماملهذا   المعجل بالنس بة

 .(1)ةمن اليوم الذي تصبع فيه العقوبة نهائي 
 موانع المسؤولية الجزائية عن الجرائم المتعلقة بآبار المياهالثاني:  فرعال

 أولا: حالة الضرورة
نس  ان مهددا بض  رر جس  يم على وش  ك الوقوع به أو  حالة الض  رورة هي الحالة التي يكون فيها الإ

للخلاص من ه إلا ب إرتك اب الفع ل المكون لجريم ة مرغم ا على ارتك ابه ا، وعلي ه    حلابغيره فلا يرى  
 تعتبر الضرورة مانعة من المسؤولية، ولقيام خطر لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

ب  أن يكون    وأن يكون الخطر ح  الاا في خطر يه  دد النفس أو الم  ال وأن يكون الخطر جس              يم  ا  
 .(2)الخطر واقعا أو على وشك الوقوع فلا قيام للضرورة إذا كان الخطر وقع ولم يستمر

 

 

 .347،348، ص 2019 د ب ن، ،8د أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط  -( 1)
جامعة ، تخص ص قانون أعمالعبد الغني حس ونة، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المس تدامة، أطروحة دكتوراه،    – (2)

 .115، ص 2017، سنة ، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسيةمحمد خيضر بسكرة،  
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 القوة القاهرة:  ثانيا
القوة القاهرة هي حالة طبييية يخض   ع لها الإنس   ان ولا يمكنه منعها أو مقاومتها، فهي عبارة عن  

متوقع، ولم يكن في الحس   بان، ويمكن أن يقع ويص   عب دفعه بل  حادث خارجي، أو حادث غير  
 يستحيل دفعه وربما يتخذ الشخص كل التدابير اللازمة لمنع هذا الحادث وتحدث الجريمة.

أنه يمكن إدارة الموارد المائية في حالة   91نص المش             رع في القانون المتعلق بالمياه في مادته  
حالة الجفاف إتخاذ تدابير للحد من اس           تعمال الماء أو   وقوع الكوارث الطبييية، ولا س           يما في

توقيفه المؤقت أو القيام بعمليات اس        تيلاء، من أجل تعبئة المياه الض        رورية لمواجهة الكوارث، 
 .(1)وضمان أولوية تزويد السكان بالماء، وتروية المواشي

 الجهل أو الغلط في القانون :  ثالثا
لعقوب ات وع دم الإعت ذار بجهل ه أو بعلم ه على نحو يغ اير إرادة  تع د ق اع دة افتراض العلم بق انون ا

المشرع ولو كان شائعا من القواعد الراسخة في القوانين العقابية الحديثة، وقد ظهرت مسألة قبول  
الجهل والغلط، في النص      وص الجزائية البيئية بإعتبارها اس      تثناء وخروجا عن القواعد العامة في  

لى حد كبير  إأص         بع متعذرا وص         يبا ن افتراض العلم بالقانون البيئي  إذ قانون العقوبات العام إ
 لعدة أسباب منها:ويعود ذلك 

بماء   رها وتعديلها بش    كل لا يتيس    ر للكثير من العلمي كثرة القوانين البيئية وتش    عبها وس    رعة تغي  ✓
القوانين على أس    لوب   عتمادإ بالإض    افة إلى   ،الطبيعة الخاص    ة والمس    تحدثة لقوانين حماية البيئة

تس  اع نطاق التش  ريع البيئي،  إالتفويلإ التش  ريعي على الْوامر والمراس  يم والقرارات مما أدى إلى 
 .(2)الْمر الذي أدى إلى استحالة افتراض العلم به

 
 
 

 

 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  91المادة  – (1)
 .119عبد الغني حسونة، المرجع السابق، ص  – (2)
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 آبار المياهالمسؤولية المدنية المترتبة عن :  المبحث الثالث
بإلتزامه،  كما نعلم أن المس   ؤولية المدنية يلتزم فيها المدين بتعويلإ ض   رر س   ببه جراء إخلاله    
كان هذا الْخير مص        دره العقد كانت هذه المس        ؤولية عقدية وإذا كان مص        دره العمل غير    فإذا

يقتص   ر مجال قواعدهما فقط على القانون المدني وإنما    تقص   يرية، ولاالمش   روع كانت المس   ؤولية 
  منها   ةالكلاس        يكي يتعداه لبقية التص        رفات لذا وجدنا المش        رع يس        قط هذا النوع من المس        ؤولية 

 ول( والحديثة من خلال مواكبة التطورات )المطلب الثاني(.)المطلب الْ
 

 وأثاره  المسؤولية المدنية المترتبة عن آبار المياهالمطلب الأول: أركان 
تقوم المس        ؤولية المدنية على الخطأ والض        رر والعلاقة الس        ببية بين الخطأ والض        رر، وهذا ما  

الْحكام العامة لهذه الْركان على الْض       رار س       نوض       حه في فروع هذا المطلب، كما س       نس       قط  
 الناتجة عن الموارد المائية.
 أركان المسؤولية المدنية الكلاسكية المترتبة عن آبار المياهالفرع الأول: 

 أولا: الخطأ
بمعنى أن هناك    قد تعددت تعاريف الخطأ وأس        هلها وأبس        طها القول بأنه إخلال بإلتزام س        ابق،

مص        در يرتب إلتزام في ذمة ش        خص وهذا الإلتزام واجب الإحترام فإذا أخل به الش        خص كان  
فإذا رتب ض ررا تعين عليه التعويلإ فالخطأ عمل غير مش روع لكنه لا يكفي للمس ؤولية    ،مخطئا

في الإنس         ان له حرية  فالْص         ل  ،  (1)بل يجب أن يس         تند هذا العمل إلى ش         خص مميز مدرك
، بش         رط ألا يلحق أدنى ض         رر بغيره من الْش         خاص أو ممتلكات هؤلاء  ختباروالإالتص         رف 

 .الْشخاص أو أموالهم
أكد المش رع الجزائري في القانون المدني أن الض رر الذي يس ببه الش خص بخطأ منه يكون ملزما  

 

عب  د الحكم قودة، التعويلإ الم  دني )المس              ؤولي  ة الم  دني  ة التع  اق  دي  ة والتقص              يري  ة(، دار المطبوع  ات الج  اميي  ة، د ط،   –  (1)
 .28، ص1998مصر،
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 .(1)بالتعويلإ عن ذلك
نجد المش    رع الجزائري لم يعطي تعريفا للخطأ وذلك لْنه فض    فاض، يش    مل أعدادا لا حص    ر لها 

له الفقهاء نس     اني لا يكون ص     ائبا يعتبر خطأ، وقد أعطى  إفي الس     لوك الإنس     اني، فكل س     لوك 
 تعريفات كثيرة لكننا سنكتفي بالتعريف السابق فقط.

وإذا أردنا أن نعرف الخطأ في الموارد المائية س           نس           قط تعريف الخطأ عليها فنقول: أنه خطر  
جس    يم يض    ر بالموارد المائية لما له من تأثيرات س    لبية تس    بب أض    رار خطيرة، وقد يكون الخطأ  

ت على الموارد الم ائي ة وش              روط وكيفي ات اس              تعم اله ا،  ن اجم عن مخ الف ة للقوانين التي نص               
المتعلق ب  الْملاك الوطني  ة،    30-90المتعلق ب  المي  اه، وق  انون    12-05واس              تغلاله  ا كق  انون  

 المحدد لكيفيات منع رخصة استعمال الموارد المائية، وغيرها كثيرة.  148-08والقانون 
كما قد يكون الخطأ نتيجة إهمال أو تقص   ير في الغاية المطلوبة، كما أنه لا يس   أل المتس   بب في  

أي ،  (2)الض     رر الذي يحدثه بفعله، أو إمتناعه، أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا
،  أن القاص     ر الذي يرتكب خطأ لا يس     أل عنه والخطأ في هذه الحالة يس     أل عنه ممثله القانوني

كما أن كامل الْهلية يس           أل عن الخطأ الذي ارتكبه س           واء بفعله أو بالإمتناع عن القيام بفعل  
معين أو نتيجة الإهمال، فمثلا المس       تفيد من رخص       ة حفر بئر، الماء الذي يحتويه بئره س       بب  

منه، مع أنه مؤكد على أن الماء ص الع للش رب، في هذه الحالة تقع عليه   اتس مم لْش خاص ش ربو 
 ؤولية نتيجة إهماله.المس

 ثانيا: الضرر
هو الركن الْس   اس   ي الذي تقوم عليه المس   ؤولية المدنية، بل هو الركن الذي تقوم المس   ؤولية من  
أجل تعويض    ه ولا قيام للمس    ؤولية من دونه، فنظام المس    ؤولية على اختلافها تدور في فلك واحد  
وهو البحث على أس        اس لتعويلإ الْض        رار، هذا الْس        اس لم يتزحزح رغم ما أص        اب نظرية  

ن تطور، حي ث أن ه إذا أمكن القول ب أن المس              ؤولي ة ب دأت الخط أ واج ب الإثب ات  المس              ؤولي ة م
 

 والمتمم السابق الذكر.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل 58-75من الْمر رقم  124نص المادة   - (1)
 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، السابق الذكر. 58-75من الْمر رقم  125المادة  - (2)
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وانتهت بالمس             ؤولية دون خطأ، إلا أن العنص             ر المش             ترك لهذا التطور هو وجوب تعويلإ  
 .(1)المضرور، فالمضرور يشكل شرط المصلحة لقبول دعوى التعويلإ

به الش    خص بخطئه ويس    بب ض    ررا  نص القانون المدني الجزائري على أن كل فعل أيا كان يرتك
 .(2)للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويلإ

ومن خلال ما أورده المش  رع أنه وجب أن يكون الض  رر قد وقع أي لا يكون محتملا، ويجب أن 
يكون هذا الض  رر قد أص  اب مص  لحة مش  روعة لش  خص معين، وهذا على خلاف الض  رر الذي 

مص لحة مش تركة أي ليس ش خص بعينه، إلا أنه وبالرغم ندرس ه نحن لْن ما ندرس ه ض رر يمس  
من ه ذا الإختلاف وج ب أن نح افا على الركيزة الق انوني ة في ه ذا الموض              وع، ألا وهي الق انون 

 المدني.
 ثالثا: العلاقة السببية

الثالث في المس  ؤولية التقص  يرية وتعني وجوب وجود علاقة مباش  رة   ، الركنالس  ببيةتعتبر علاقة 
  المض  رور، وثمالض  رر الذي وقع بالش  خص    (، وبينبين الخطأ الذي إرتكبه الش  خص )المس  ؤول

لا يكون الش   خص مس   ؤولا عما إرتكبه من أعمال إذا أثبت أن الض   رر قد نش   أ عن س   بب أجنبي  
 ة بين الخط أ ال ذي وقع من ه وبين الض              رر ال ذي وقع لإنتف اء علاق ة الس              ببي    في ه، وذل كد ل ه ب  لا

 بالشخص المضرور.
الس    بب الْجنبي الذي يعدم علاقة الس    ببية بين الخطأ وبين   ج، أن.م.ق  127وبهذا تقرر المادة  

الض              رر يتمث ل ب القوة الق اهرة أو الح ادث المف اجق ثم خط أ المض              رور وخط أ الغير ولم ا ك ان  
 .(3)الحديث عن هذه الْسباب له أهمية في تحديد معنى السبب الْجنبي

 

 

عيس    ى مص    طفى حمادين، المس    ؤولية المدنية التقص    يرية، دراس    ة مقارنة بين القانون الْردني والقانون المص    ري، حمادة   – (1)
 .91، ص 2011عمان،  ،1ط  للنشر والتوزيع،

 ، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، السابق الذكر.58-75من الْمر رقم  124نص المادة  – (2)
 .251أحسن قدادة، المرجع السابق، ص  – (3)
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 عن آبار المياه المترتبة ةالكلاسيكي المدنية  المسؤوليةأثار  الفرع الثاني:
إن الجزاء المدني عبارة عن أثر يترتب نتيجة الخطأ الذي س  بب الض  رر، ويتمثل هذا الجزاء في  

 التعويلإ، وقد يكون الْخير نقدي أو عيني.
 أولا: التعويض النقدي

هو جزاء مدني تنفيذي، يعني دفع مبلغ من المال لمن أص  ابه ض  رر من الفعل المخالف للقانون 
م على أس     اس الض     رر الذي تحقق أيا كان عدد المس     ؤولين عن الجريمة، ويلعب التعويلإ  ويقو 

 .(1)التعويلإ العيني أن يقوم بها  نالنقدي دورا مهما في سد الثغرات التي لا يمك
 ويشمل التعويلإ النقدي للضرر البيئي ثلاثة عناصر:

 مبالغ استعادة وإحياء واستبدال أو إحلال مصادر أخرى للمصادر المتضررة.  -
المبالغ المالية التي تفي بالإنقاص من قيمة المص ادر المكونة للبيئة لاس تعادة وض عها الس ابق   -

 قبل وقوع الضرر.
 .(2)التكاليف والمصروفات الضرورية التي أنفقت بهدف تقدير هذه الْضرار -

 عينيالتعويض ال:  ثانيا
وليس من ريب في أن أجدى وس يلة لتعويلإ المض رور، هي محو ما أص ابه من ض رر إن كان  
ذل ك ممكن ا، ف ذل ك خير من الإبق اء علي ه قب ال ة مبلغ من الم ال يق در ل ه، وه ذا التعويلإ ب إمح اء  

 .(3)الضرر، وهذا ما يعرف التعويلإ العيني
على تنفيذ    181و   180عذاره طبقا للمادتين  إ عد  نه يجبر المدين ب أوقد نص المش          رع الجزائري ب 

 

عبد الحميد س         هيلي وآخرون، حماية البيئة المائية من مخاطر التلوث في التش         ريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإس         تكمال    - (1)
متطلبات ش          هادة الماس          تر في القانون العام، تخص          ص قانون التهيئة والتعمير، جامعة محمد البش          ير الإبراليمي، برج 

 .51-50، ص 2020قوق، بوعريريج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الح
 .51عبد الحميد سهيلي وآخرون، المرجع السابق، ص  - (2)
  1979كورنيج النيل، القاهرة الطبعة الثانية،   1119حس ين عامر، المس ؤولية المدنية التقص يرية والعقدية، دار المعارف   - (3)

 .526ص، 
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 .(1)إلتزامة تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا
كما أورد المش           رع في القانون المتعلق بالبيئة أنه يمكن للمحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم  

 ي.عليه إصلاح الوسط المائ 
 مكان عليه.وبهذا نجد أن المحكمة في هذه الحالة تطلب إعادة الحال إلى 

 
 أركان المسؤولية المدنية الحديثة المترتبة عن آبار المياهالمطلب الثاني: 

والض  رر وإنما ترتكز على أركان حديثة   فكرتي الخطألا تعتمد هذه المس  ؤولية المدنية كثيرا على  
 تتمثل في مبدأ الحيطة )الفرع الْول( ومبدأ الوقاية )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: مبدأ الحيطة

الذي  باهتمام كبير وخص     وص     ا بعد التطور العلمييعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ التي حظيت  
نتهاج  إب  ماد والدول ض   رورة الالتز ار فلْهذا المبدأ على عاتق ا  ىالحديث، حيث يلق ش   هده العص   ر
  ، ولا يقتص       ر الْمر علىةحدوث أض       رار بيئي والتدابير اللازمة لمنع  الإجراءات منهج تتخذ فيه  

  الْنش  طة الملوثة، بل حتى تلك التي  لم إلى وقوعها بس  بب بعلإاالبيئية التي تفطن الع رالْض  را
 .غير ذلكلمية تثبت  يثور شك حول وقوعها مستقبلا رغم عدم توافر دلائل ع

المطبق على المنش    نت الذي يض    بط التنظيم    149-88ونجد هذا المبدأ كرس بموجب المرس    وم 
بوثيقة المخاطر    المص        نفة والذي يش        ترط إرفاق طلب الترخيص لإنش        اء المنش        نت المص        نفة

الحيطة كس          ند  يمكن الإش          ارة إلى مبدأ  و ،  والتي تعد تدابير احتياطية  ،والتدابير المتخذة لتجنبها
عتماده اتجاه قواعد المس       ؤولية  إ نتقاد، إلا أنه ثبت  يس       لم من الإ ن كان لمإو   ،للمس       ؤولية المدنية

 تقاء المخاطر، وفي هذا تعزيز للأثر الوقائي لتحول مهم لإ  ، وهو ككل  المدنية والتشريعات البيئية
حترام الملوث إبعدم  للإعتراف بوجود الض         رر لإرتباطه    للمس         ؤولية المدنية مما يفس         ع المجال

 .(2)البيئي لمبدأ الإحتياط
 

 جزائري، المعدل والمتمم، السابق الذكر.المتضمن القانون المدني ال 58-75من الْمر رقم  164المادة  - (1)
، يض     بط التنظيم الذي يطبق على المنش     نت الص     ناعية، ويحدد 1988جويلية   25، مؤرخ في  149-88المرس     وم رقم   - (2)

 .1988جويلية  27المؤرخة في  30قائمتها، الجريدة الرسمية، العدد 
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 الفرع الثاني: مبدأ الوقاية
بش  أن المس  ؤولية المدنية عن أض  رار التلوث بالزيت مبدأ    1969قد عرفت إتفاقية بروكس  ل لس  نة  

 الوقاية بأنه:
معنوي بعد وقوع الحادث لمنع أو تقليل ض         رر   " أية تدابير معقولة يتخذها ش         خص طبيعي أو 

 .(1)التلوث"
  زالمتعلق ب المي اه على أن ه تلغى الرخص               ة أو إمتي ا  12-05وق د نص المش              رع في الق انون  

في حالة   زإس     تعمال الموارد المائية دون تعويلإ بعد إعذار يوجه لص     احب الرخص     ة أو الامتيا
المترتبة على أحكام هذا القانون والنص     وص التنظيمية المتخذة   عدم مراعاة الش     روط والإلتزامات

 .(2)لتطبيقه، وكذا الرخصة أو دفتر الشروط
ومن الْعمال التي تس            حب من أجلها الرخص            ة هي رمي المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها أو  
ص           بها في الآبار أو الحفر، وأروقة إلتقاء المياه والينابيع، وأماكن الش           رب العمومية، والوديان 
الج   اف   ة والقنوات، وك   ذل   ك رمي جث   ث الحيوان   ات، أو طمره   ا في الودي   ان والبحيرات، والبرك،  

 .(3)كن القريبة من الآبار، وأروقة التقاء المياه والينابيع، وأماكن الشرب العموميةوالْما
 
 
 
 
 

 

المتض من المص ادقة على الإتفاقية الدولية المتعلقة بالمس ؤولية   1972يونيو    07، المؤرخ في 17-72المرس وم الرئاس ي    - (1)
، الجريدة  1969نوفمبر    28المدنية حول التعويض          ات المس          تحقة من التلوث بالمحروقات، الموقع عليها ببروكس          ل في  

 .1972يونيو  08، المؤرخة في 53الرسمية، العدد 
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  86المادة  - (2)
 المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05من القانون  46المادة  - (3)
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 :خاتمة الفصل
يتجلى من خلال التناول الس       ابق أن الْحكام العامة للمس       ؤولية تلعب دورا هاما في حماية آبار  

التخص   يص ض   رورة    لما يجع  تعويض   ا، وهو المياه س   واء من ناحية التعدي المجرم أو المس   تلزم  
 قبلها.لاسيما وأن هذه الْفعال تحتاج لْسس جديدة تنهلإ بقيام المسؤولية  
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وختاما نعي أن التنظيم القانوني لآبار المياه عبر مختلف محطات التش         ريع الجزائري قد 
حاولت الإرادة    والندرة، لذاالإس تثمار    معطيات  تجديدأس هم في دفعه نحو  به،  ش هد تطورا لا بأس  

 القانونية.التشرييية الإحاطة بعملية حفر الآبار من جميع الجوانب 
فلقد أبرزت بداية المعالم العامة للبئر معطية له تعريف يدرج ض    من العقارات دون الحكم  

وذلك عبر فرض قيود من ش              أنه ا الحف ا  على هذه الثروة  ،المطلق بتبعيت ه للملكي ة الخ اص              ة
نجدها خص     ص     ت    ،ولْجل الس     هر الحس     ن على التقيد بهذه الض     وابط القانونية  ،الثمينة للآجيال

فض     لا عن مراقبتها ومتابعتها    ،إدارات تطلب رخص لْجل القيام بحفر الآبار أو حتى ص     يانتها
ممكن ة إي اه ا في نفس الوق ت من جزاءات ه ام ة تص              ل إلى ح د إلغ اء    ،له ذا النش              اط الحيوي 

جرم القانون  العديد من    ،الرخص      ة، ونظرا لإمكانية عدم كفاية المتابعة الإدارية أو عدم ردعيتها
دون تناس   ي حق المض   رور في المطالبة    ،الْفعال ض   اربا لها جزاءات تتناس   ب ووقع هذه الجرائم

 .عامة من القانون المدنيبجبر الضرر طبقا للقواعد ال
 أذكرها تباعا:  النتائجوفي خضم هذا التناول خلصنا إلى العديد من  

إرادته   وجب على طالب الرخص ة او المس تفيد من عقد الإمتياز التمتع بأهلية التص رف وتكون  -
 .خالية من أي عيوب

 .اقتضى الامر ذلكبقاء عملية حفر آبار المياه تحت المرقبة الإدارية والْمنية متى   -
الوقائية   نص المش        رع قواعد تنظيمية تجلت في ص        ورة من مجموعة من الإجراءات والتدابير -

 .والعلاجية المتعلقة بحماية آبار المياه
 :التوصيات

خ الفين للقواع د الق انوني ة  مالعلى  على ال دول ة الجزائري ة أن تكون ص               ارم ة في توقيع الجزاء    -
  الرفع من المنس           وب اليومي المحدد في قرار الرخص           ة أو عقدالآبار دون رخص           ة أو   كحفر

 .الإمتياز
  لى إش              ك الي ة الإتك الي ة التي أدت إلى ع دمإمر ادى  التقلي ل من الهيئ ات قط اع المي اه لْن الْ  -

بتطبيق   خلاللى الإإالقيام بالصلاحيات المفروضة قانونا على هذه الهيئات، وهذا الْمر سيؤدي 
.القواعد والتدابير القانونية وإضعاف فعاليتها على أرض الواقع
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 المصادر.قائمة  اولا:
 المعاجم -01
 . 01، طبعة اليقظةشرقي عاشور، القاموس الموسوعي، معلمة الجزائر، دار  -
 الت ريع الأساسي  -02
  442-20دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبية الص ادر بموجب المرس وم الرئاس ي  -

، يتعلق باص   دار التعديل الدس   توري، المص   ادق 2020لس   نة   82ج ر    2020-12-30في 
، في الجريدة الرس              مية للجمهورية الجزائرية 2020اء أول نوفمبر س              نة عليه في اس              تفت 

 الديمقراطية الشعبية.
 النصوص القانونية -30
ق   انون العقوب   ات المؤرخ في    156-66الْمر    - المع   دل والمتمم  1966يونيو    8المتض              من 

2015. 
  ،1975 س    بتمبر س    نة 26 الموافق 1395 عامرمض    ان   20 المؤرخ في 58-75 الْمر رقم -

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
المتض       من قانون الْملاك الوطنية الجريدة   1990ديس       مبر   01المؤرخ في    30-90القانون  -

المعدل    1990ديس         مبر    02بتاريخ    1990لس         نة   52الرس         مية للجمهورية الجزائرية عدد 
الجري  دة الرس              مي   ة للجمهوري  ة    2008جويلي   ة    20مؤرخ في  ال  14-  08والمتمم ب  الق   انون  

 .2008غشت  03بتاريخ    2008لسنة  44  الجزائرية عدد
المتض              من تع دي ل ق انون الإجراءات الجزائي ة الجزائري الجري دة الرس              مي ة   22-06الق انون    -

 .2006سنة   84 للجمهورية الجزائرية رقم
غش            ت س            نة   04الموافق   1426الثانية عام جمادى   28المؤرخ في    12-05الفانون رقم  -

 يتعلق بالمياه.  2005
، يتعلق  2003يوليو س  نة  19الموافق   1424جمادى الْولى   19مؤرخ في    10-03القانون  -

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
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ملكة  ، الجريدة الرس   مية للم1988، س   نة  18قانون س   لطة المياه المغربي المعدل بالقانون رقم   -
 .2002أكتوبر    01،  4565المغربية، العدد 

 التنظيمية  لمراسيما -40
 لرئاسيةاالمراسيم   -أ
  المتض   من المص   ادقة على الإتفاقية  1972يونيو    07المؤرخ في  17- 72المرس   وم الرئاس   ي  -

الدولية المتعلقة بالمس        ؤولية المدنية حول التعويض        ات المس        تحقة من التلوث بالمحروقات،  
الجريدة الرس       مية للجمهورية الجزائرية العدد  1972نوفمبر    28الموقع عليها ببروكس       ل في 

 .1972يونيو    08المؤرخة في   53
 يةالمراسيم التنفيذ  -خ

  2010ديس     مبر   21الموافق   1430محرم    15المؤرخ في   318-10 المرس     وم التنفيذي رقم -
يحدد كيفيات منع إمتياز اس           تعمال الموارد المائية في الانظمة المائية الجوفية المتحجرة أو 

 وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.  بطيئة التجديد
يحدد   2010ر  يناي   02الموافق ل   1431محرم عام  26المؤرخ في   25-  10المرس      وم رقم  -

كيفيات منع الإمتياز لإقامة لياكل إس          تخراج المياه الجوفية والس          طحية لض          مان التموين  
 المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية.

م اي   02الموافق    1430جم ادى الْولى ع ام    07المؤرخ في    156-09المرس              وم التنفي ذي    -
ي إنشاء التجزيئات والمجموعات  يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق ف  2009

 السكانية وورشات البناء وسيرها.
ماي س           نة   21الموافق ل    1129جمادى الْولى عام   15المؤرخ في   148-04المرس           وم  -

 يحدد كيفيات منع رخصة إستعمال الموارد المائية.  2008
  2007فبراير س نة    19الموافق  1428المؤرخ في أول ص فر عام   69-67المرس وم التنفيذي   -

 الجوفية.يحدد شروط وكيفيات منع إمتياز إستعمال وإستغلال المياه 
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المحدد لش       روط وكيفيات منع إمتياز إس       تعمال واس       تغلال    69-  07المرس       وم التنفيذي رقم   -
 .2007، س 13، الجريدة الرسمية، العدد حموبةالمياه ال

المتعلق ب  اس              تغلال المي  اه ،  2004جويلي  ة    15المؤرخ في    196-04المرس              وم التنفي  ذي    -
 .25، الجريدة الرسمية، العدد وحمايتهاع  ب المعدنية الطبييية ومياه المن 

يض        بط التنظيم الذي يطبق    1988جويلية   25مؤرخ في    149-88المرس        وم التنغيذي رقم   -
 30على المنش        نت الص        ناعية ويحدد قائمتها، الجريدة الرس        مية للجمهورية الجزائرية العدد  

 .1988جويلية   27المؤرخة في  

 قائمة المراجع -ثانيا
 المؤلفات: -10
،  08طبعة    دار هومة للنش       ر والتوزيع،  الوجيز في القانون الجزائي العام،  احس       ن بوس       قيعة، _

2019. 

،  11طبعة    دار هومة للنش       ر والتوزيع،  الوجيز في القانون الجزائي العام،  احس       ن بوس       قيعة، _
2012. 

 .ديوان المطبوعات الجاميية  نظرية القانون والحق،  أسحق إبراليم منصور، _

  ( ترجمة ص باح ممدوح كعدان، 1988-1962تاريخ الجزائر بعد الإس تقلال )  _ بنجامين س تورا،
 .2012  دمشق،  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،

الفرنس            ي للجزائر   الإس            تيطان والص            راع حول ملكية الْرض إبان الإحتلال بن داهة عدة، -
 .2013،  01طبعة    ،01الجزء   المؤلفات للنشر والتوزيع،  (،1830-1962)

ديوان المطبوع  ات    النظري  ة الع  ام  ة للإلتزم  ات في الق  انون الم  دني الجزائري،  بلح  اج العربي،  _
 الجاميية.

 .2009  دار النهضة العربية،  القانون الإداري،  ثروت بدوي، _
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 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. كية العقارية،نقل المل  حمدي باشا عمر، -

،  02طبعة    القاهرة،  دار المعارف،  _ حس            ن عامر المس            ؤولية المدنية التقص            يرية والعقدية،
1979. 

 .2014دار بلقيس،    مدخل إلى العلوم القانونية ونظرية الحق،  _ حمزة خشاب،

ديوان    المدني الجزائري )مص  ادر الالتزام (،الوجيز في ش  رح القانون   خليل أحمد أحس  ن قدادة، _
 .2005  المطبوعات الجاميية،

دار هومة للنش             ر   الوجيز في مص             ادر الإلتزام )العقد والإرادة المنفردة (، زكريا س             رايج، _
 .2014  والتوزيع،

 .2002المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،    نظرية الحق،  سهيل حسين الفتلاوي، _

  مص ر،   دار المطبوعات،  التعويلإ المدني )المس ؤولية التعاقدية والتقص يرية(، _عبد الحكم قودة،
1998. 

  الْوصاف، الآثار،  الإثبات، الوجيز للنظرية العامة للالتزام )المصادر،  _ عبد الرزاق السنهوري،
 .2004منشأة المعارف بالإسكندرية،    الإنقضاء(،  الإنتقال،

)آثار    الوس يط في ش رح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام  ي،عبد الرزاق الس نهور  -
 .1967دار النهضة العربية،القاهرة،  الالتزام(،

 .01القسم   جسور للنشر والتوزيع، المرجع في المنازعات الإدارية،  عمار بوضياف، _

 الجزائر.  والتوزيع،جسور للنشر   الوجيز في القانون الإداري،  عمار بوضياف، _

  جسور للنشر والتوزيع، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  عمار بوضياف،  _
2009. 
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   .جسور للنشر والتوزيع الجزائر  النظرية العامة للحق،  عمار بوضياف، -

ديوان    الجزائري،في النظ ام القض               ائي    ابنظري ة الع ام ة للمن ازع ات الإداري ة،  _ عم ار عواب دي،
 المطبوعات الجاميية.

  دار هوم  ة للطب  اع  ة والنش              ر والتوزيع،  الملكي  ة والنظ  ام العق  اري في الجزائر،  عم  ار علوي،  -
2004. 

- 1830آثار الس     ياس     ة الإس     تعمارية والإس     تطانية في المجتمع الجزائري )  عميراوي أحميدة، -
 دار القصبة الجزائر.  (،1954

دراس    ة مقارنة بين القانون الْردني   س    ؤولية المدنية التقص    يرية،الم  _ عيس    ى مص    طفى حمدين،
 .2011،  01طبعة    عمان،  حمادة للنشر والتوزيع،  والقانون المصري،

ديوان المطبوع  ات    الم  دخ  ل إلى الق  انون )نظري  ة الق  انون ونظري  ة الحق (،  ف  اض              لي إدريس،  _
 .02طبعة    الجاميية،

  التجارية )الْحكام العامة والخاصة ( دار الثقافة للنشر والتوزيع،الشركات    فوزي محمد سامي،  _
2010. 

  القاهرة،  المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق،الدار الجماهرية للنشر والتوزيع،  محمد السلاوي، -
1986. 

  ش  رح القانون المدني الجزائري،)النظرية العامة للإلتزام (، دار الهدى، محمد ص  بري الس  عدي، _
 .02طبعة    ،01لجزءا

دار الثقافة للنش          ر   محمد على الس          الم عباد الحلبي، ش          رح قانون العقوبات)القس          م العام(، _
 .2007،  01طبعة  والتوزيع،
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  مطابع دار الكتاب العربي،  ش     رح قانون العقوبات) القس     م العام (،  محمود محمود مص     طفى، _
 .1961القاهرة،

،  01طبعة    منشورات الحلبي الحقوقية،  القانون )نظرية الحق(،المدخل إلى   نبيل إبراليم سعد، -
2010. 

الجزء   دار الجامعة الجديدة،  النظرية العامة للإلتزام )مص         ادر الإلتزام (،  نبيل إبراليم س         عد، _
01  ،2007. 

قانون العقوبات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفس       اد والتهريب والمخذرات وتبيلإ    نبيل ص       قر، _
 .2007  دار الهدى للطباعة والنشر،  الْموال،

مكتبة الوفاء    الضبط الإداري  واثره على الحريات العامة في التشريع الجزائري،  نسيغة فيصل،  _
 .01القانونية طبعة  

 الأطروحات والمقالات: -20
 الأطروحات: -أ
  المس              ت دام ة، أطروح ة مق دم ةالقطبي محم د، النظ ام الق انوني للموارد الم ائي ة في إط ار التنمي ة    -

كلية  ، أدرار  ،لنيل ش   هادة الدكتوراء، تخص   ص قانون بيئة والتنمية المس   تدامة، جامعة أحمد دارية
 .2017  ،قسم الحقوق ، الحقوق والعلوم السياسية

تخص        ص  ،  أطروحة لنيل ش        هادة الدكتوراء،  بوض        ياف قدور، النظام القانوني للموار المائية -
كلية الحقوق س      عيد بن  ،  بن يوس      ف بن خدة 01جامعة الجزائر،  والمؤس      س      ات العموميةالدولة  
 .2018،  حمدين

  الحماية الجنائية للبيئة في التش ريعات الْردنية، جامعة الش رق الْوس ط،  عامر محمد الدميري، _
 .2010كلية الحقوق، قسم الحقوق،  



 قائمة المصادر والمراجع: 
  

 ~88  ~ 
 

لتنمية المس             تدامة، أطروحة دكتوراء،  الحماية القانونية للبيئة في إطا ا  _ عبد الغني حس             ونة،
كلية الحقوق والعلوم الس     ياس     ية، قس     م   تخص     ص قانون أعمال، جامعة محمد خيض     ر، بس     كرة،

 .2017الحقوق،
س   عيد ملكاوي، جريمة تلوث البيئة دراس   ة مقارنة، رس   الة ماجيس   تير، تخص   ص قانون    إبتس   ام -

 سات القانونية العليا.اجنائي، جامعة عمان العربية لدراسات العليا، كلية الدر 

بوطرفيف مراد، الض     بط الإداري الخاص بالمياه في الجزائر، مذكرة لنيل ش     هادة الماجيس     تير   -
كلي ة    -أم البواقي  -ون الإدارة الع ام ة، ج امع ة العربي بن مهي ديفي الق انون الع ام تخص              ص ق ان 

 .2016الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  

_ جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التش          ريع الجزائري، مذكرة لنيل  
الحقوق والعلوم   ش          هادة الماجيس          تير تخص          ص قانون العقود المدنية، جامعة أم البواقي، كلية

 .2012سياسية، قسم الحقوق،  

_ رزوق مص  طفى، التنمية المس  تدامة للموار المائية في الجزائر، مذكرة لنيل ش  هادة الماجيس  تير  
بن يوس              ف بن خ دة، كلي ة الحقوق،    01في الق انون الع ام، فرع البيئ ة والعمران، ج امع ة الجزائر  

2017. 
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 الملخص:

تعتبر آبـار الميـاع ارـاراا تـابعـة لاموط الوتنيـة تنترـه ملنيتلـا مإ العـام  لن ال ـا  اإ  

رـاا البرر متن رتا تإ الرـــــروت التي حـللتلـا  تريق ر صـــــة تمنحلـا اللارة للمفرـه لح ر  

تإ الرالة   متوفرة، نمالمتعلق بالمياع ا  12-05الأحنام العامة والروانيإ ال اصــــة منلا الرانوإ 

ــنتم في تن يم راع  ــفولية في حالة ما  اا تما م ال ة ماسـ ــريعية املا الن ترتيل المسـ الترـ

وإ ملنية نما تنلا تصــه  لن تإ تنوإ جزارية  تنوإ راع المســفولية  لارية وقل تن العملية، وقل

 الرانوإ.في حالة نانا الم ال ة ترتل جريمة يعاقل اليلا  

 

 

 

Summary: 

Water wells are national property that is transferred from public to 

private by means of a license granted by the administration to qualify for 

the drilling of this well when it considers that the conditions set by the 

general provisions and special laws, including Law 05-12 relating to 

water, are available, and the legislative will has arranged liability in the 

event that its purpose in regulating this process has been violated, and 

this liability may be administrative and may be civil and may be criminal 

in the event of a violation. It's a punishable crime. 


